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إلى الإهــــــــــداء

.فأعذریني إنقصرت في حقك یوما أمي، من تحت قدمیها جنتي، أمي-

.من إنتظرتني تسعة أشهر و إستقبلتني بدموعها و فرحتها و ربتني تربیة صالحة أمي-

.فلو اسجد شكرا لك لمضى عمري و أنا ساجدا یا أمي-

، إنما الفضل یعود إلى أمي، فاللهم أرزق فكل ما بلغته من درجة في العلم و التربیة-

أمي لطف القدر و صحة الحسد و طیب الخاطر و عافیة الدهر لأنني لن اسمیك إمرأة، 

.یك كل شیئ یا أميمسأس

 .روح والدي إلى -

الي زوجي العزیز-

إلى بناتي الغالیات-



.الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین

الحمد و الشكر الله عز وجل الذي أهدانا الصحة والعافیة وأنار دربنا 

.بالصبر و العزیمة لإنجاز هذا العمل المتواضع

براهیمي "یشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف 

.دلیل لناالذي كان خیر سند و "صفیان

كما أشكر كل أساتذة وعمال كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري 

.تیزي وزو على مساعدتهم لنا 
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:دمةــمق

ظاھرھا في جمیع ل دول العالم، و قد تجلت مكأصبحت العولمة واقعا موضوعیا تعیشھ 

فما من دولة الیوم تستطیع أن تصرف .الجوانب السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة و الاقتصادیة

العالمي، خاصة التطورات المتلاحقة التي شھدھا العالم في ارتباطھابالاقتصادالنظر عن 

ھائلة تضم مجموعة البلدان الرأسمالیة، و ظھور عدة ھیئات و القرون الأخیرة و بروز قوى 

المنظمة العالمیة للتجارة إلى جانب العالمي، دولیة كصندوق النقد الدولي، البنكمنظمات

فجوة عمیقة بین الشركات المتعددة الجنسیات التي تدعم ھذا التوجھ، فكل ھذه التغیرات شكلت 

الاقتصادیة یزداد ضعف الدول النامیة نظرا التكتلاتالدول ففي الوقت الذي تزداد فیھ قوة 

الأخیرة إلى تبني برامج إصلاح لجأت ھذهلذلك الاستقلالكونھا حدیثة اقتصاداتھالھشاشة 

على قوى السوق و تراجع الدولة في النشاط الاقتصادي، و ذلك عن طریق اقتصادیاعتمادا

و بالتالي، فقد دخلت في تنافس .تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلیھاتحدید التجارة، و تشجیع 

ت دفع عجلة التنمیة و تصحیح آلیة من آلیاباعتبارهفي الاقتصاد العالمي الاندماجحاد من أجل 

.الاقتصادیةموقعھا في خریطة العالم 

من البلدان السائرة في طریق النمو، فقد أضحت مجبرة على مسایرة كل باعتبارھاالجزائر 

أسعار انھیارھذه المستجدات حتى لا تظل في معزل عن الاقتصاد العالمي، فقد كشفت أزمة 

المحتكر الوحید المتبع أین كانت الدولة ھيالاشتراكيفشل النموذج 1986البترول سنة 

المداخیل من انخفاضلقطاع الاقتصادي، إذ أن ھذه الأزمة أثرت كثیرا على الاقتصاد نتیجة 

ھیكلیة من أجل العملة الصعبة الشيء الذي جعل الحكومة الجزائریة تفكر في إصلاحات 

السوق، و قد بدأت سنة اقتصادقواعد استرجاع نجاعة المؤسسات العمومیة و محاولة إرساء

.تحت ضغوط ھیئات مالیة دولیة كصندوق النقد الدولي1988

اعتمادمن ھذا المنطلق، وبغیة إنعاش الاقتصاد فلم تجد السلطات العمومیة أمامھا سوى 

الأجنبي الذي یعد من أھم الآلیات الأساسیة لتحقیق النمو الاقتصادي و الاستثمارنظام تشجیع 

التنمیة استراتیجیاتفقد أحدث المشروع قطیعة مع الاتجاهو في ھذا .ھذا بجلب العملة الصعبة

و التي كانت قائمة على إعطاء الأولویة )1993–1963(لثلاث عقود خلت
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من صدور قانون ابتداءالأجنبیة، إذ أنھ منذ الاستثماراتالعمومیة و تھمیش للاستثمارات

الأجنبیة، الاستثماراترقابةالجزائر نظام اعتمدت1993غایة و إلى  1963سنة  الاستثمار

12-93المرسوم التشریعي المستثمر الأجنبي بصدوراتجاهو قد ترجمت المنھجیة اللیبرالیة 

و قد أظھر مدى تشجیع الدولة الاستثماراتالمتعلق بترقیة 1993-10-05المؤرخ في

جوھریة خصصت لھا امتیازاتعدة ضمانات و الأجنبیة و یتبین ذلك من خلال للاستثمارات

و قد تلى ھذا 1996من دستور 37بالمادة مع تكریس مبدأ جدیة الصناعة و التجارة 

المتعلق 08-06المعدل و المتمم بالأمر03-01أھمھا الأمرالمرسوم عدة قوانین أخرى 

الدولیة الثنائیة و الاتفاقیاتر بإبرامھا العدید من ، كما عززت ھذا الخیاالاستثماربتطویر 

و التكنولوجیا، المتعددة الأطراف و دعمھا للشراكة الأجنبیة التي تعد وسیلة لجلب الأموال 

إلى المنظمة العالمیة انضمامھاخاصة و أن الجزائر الیوم تواجھ رھانات صعبة تتعلق لمحاولة 

.إطار عولمة الاقتصادللتجارة و الذي أضحى أمرا حتمیا في 

الأجنبي في الجزائر؟للاستثمارو علیھ فیما تتمثل الطبیعة القانونیة 

الأجنبي للاستثمارإلى تقسیم بحثنا إلى الإطار القانوني رتأیناالتساؤلإو للإجابة على ھذا 

الدولیة على ضوء الاتفاقیات الأجنبي للاستثمارو تكریس و تشجیع الجزائر )الفصل الأول(

).الفصل الثاني(
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الفصل الأول

الطابع القانون للاستثمار الأجنبي

الدمار الشامل الذي خلفھ لقد واجھت الجزائر مشاكل كبیرة بعد الإستقلال و ذلك من جراء 

المستعمر، و في ھذا الإطار قامت بإتخاذ إجراءات في جمیع المجالات، و منھ ظھرا الدولة 

:لأحد النظامینبمظھر المستثمر الوحید بحیث كانت الوحدات الصناعیة تخضع 

.التسییر الذاتي للأملاك و منھا المشاریع و الوحدات الصناعیة التي تركھا المستعمر-1

.على أساس ھیاكل موجودة سابقاشاء شركات وطنیة إن-2

و المناجم و البنوك عام 1963ھذا التوجھ من خلال تأمیم الأراضي عام و قد تجلى 

.1974و أخیرا المحروقات في عام 1967

في الجزائر من حیث الضمانات و التسھیلات و حتى الاستثمارو تعود عملیة تقنین 

الذي تضمن تأطیر بالاستثمار، و المتعلق )1(1963المعوقات إلى القانون الصادر عام 

الضمانات و الحوافز الممنوحة للرأس المنتجة و كیفیة تدخل الدولة فیھا، و كذا الاستثمارات

في الجزائر فترات و مراحل متباینة المال الأجنبي، و قد عرف تطور قوانین الإستثمار 

نحو إقتصاد السوق الذي تمیزت الأولى بنوع من الرقابة الإداریة، أما المرحلة الثانیة بالتوجھ

بدأ من أواخر الثمانینات على إثر الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بھا الجزائر بحیث أدت 

قتصادیة ترتكز على حریة السوق و التوجھات السیاسیة الجدیدة إلى ضرورة إنتھاج سیاسة إ

المبادرة لإنجاح التوجھ الجدید، و ذلك من خلال توفیر كل الظروف المشجعة على جلب أكبر 

عدد ممكن من حجم الإستثمارات الخارجیة، و إنطلاقا من كون البیئة التشریعیة تعتبر أكثر 

عطت فیھا ضمانات ة نصوص قانونیة أدفقد عملت السلطات على سن ع.ھذه الظروف أھمیة

ت واسعة للمستثمر الأجنبي، و ھذا كلھ من أجل إنجاح سیاستھا خاصة و أن الجزائر و تسھیلا

.عصیبة التي یواجھھا الاقتصاد الوطنيتسعى للقضاء على المشاكل ال

مؤرخة في 53قانون الإستثمارات، الجریدة الرسمیة رقم ، المتضمن1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون رقم -1
.1963أوت 20
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ث الأولـــالمبح

قتصاد الموجھالإما أھمیة الإستثمار الأجنبي في ظل 

المبحث، لا بد من التطرق أولا و قبل كل شيء إلى مفھوم و قبل الخوض في دراسة ھذا 

.الإستثمار و المعاییر التي تحكمھ

ب الأولـــالمطل

مفھوم الإستثمار

كمبدأ عام یمكن القول أنھ لیس ھناك تعریف جامع للإستثمار بل توجد لھ عدة تعاریف نظرا 

أخرى إختلاف نظرة لكونھ مصطلح إقتصادي أكثر منھ قانوني ھذا من جھة، و من جھة

، إضافة إلى تعدد مصادر القانون سواء من )1(البلدان النامیة لھ عن نظرة البلدان المتقدمة

.الجھة الداخلیة أو الدولیة و إختلاف الأجھزة القانونیة التي تعرفھ كذلك

تعریف الإستثمار:الفرع الأول

نطوي على تملك المستثمر لجزء ییرى الأستاذ عبد السلام أبو قحف أن الإستثمار الأجنبي 

أو كل من أصول الإستثمارات في مشروع معین، ھذا بالإضافة إلى قیامھ بالمشاركة في إدارة 

المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الإستثمار المشترك أو سیطرتھ الكاملة على الإدارة و 

م المستثمر الأجنبي بتحویل فضلا عن قیا.ثمارستالتنظیم في حالة ملكیتھ المطلقة لمشروع الإ

دول ــجالات إلى الـع المـي جمیـبرة التقنیة فـولوجیا و الخـورد المالیة و التكنـن المـكمیة م

)2(.المضیفة

فیعرفھ على أنھ عبارة عن إنتقال رأس مال یرافقھ إشراف ''كیند لبرغر''أما الاقتصادي 

بعض الأحیان و ذلك تبعا للحصة التي مستمر من جانب المستثمر، و یثبت ھذا قانونیا في 

)3(.یملكھا المستثمر الأجنبي في أسھم الشركات أو في الفروع الخارجیة

.13، ص 2004الإستثمارات الدولیة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، ببوزریعة، الجزائر، ،قادري عبد العزیز-1
.024، ص 1998مقدمة في إدارة الأعمال الدولیة، مكتبة الإشعاع،مصر، ،عبد السلام ألو قحف-2

3-Economie internationalle; P. Lindert, Kinelberger. Economica, 1988.



الطابع القانون للاستثمار الأجنبي:الفصل الأول 

~5~

''بلعید بلعوج''الإستثمار الأجنبي بالشركات المتعددة الجنسیات لأنھا بقول البعض و یربط

البنى و الھیاكل التي لأنھا تملك إن الإستثمار الأجنبي یتم بواسطة الشركات المتعددة الجنسیات 

تقوم بھذه العملیات في الخارج، و تمویلھا یكون من الأموال المملوكة و الأرباح المحتجزة لدى 

)1(.الشركة الأم

ھو توظیف الأموال المتاحة في إقتناء أو تكوین أصول «''حامد لعربي''و یعرفھ كذا الأستاذ 

)2(.»بقصد إستغلالھا لتحقیق أغراض المستثمر

التي 1985أكتوبر 11المبرمة فيإتفاقیة سیولو بالرجوع إلى الإتفاقیات الدولیة فنجد 

:)3(منھا ما یلي12المادة صادقت علیھا الجزائر فإنھا تعرف الإستثمار في 

الإستثمارات المقبولة تضمن تسمیات المشاركة بما فبھا القروض المتوسطة الأجل و الطویلة ''

المقدمة من طرف مالكي المؤسسة المھنیة، و كل اشكال الإستثمارات المباشرة المقبولة من 

بقرارات خاصة طرف مجلس الإدارة، أو بإمكان مجلس الإدارة عم طرق قرارات المتخذة 

الإستثمارات المقبولة، و كل شكل أخر للإستثمار متوسط أو طویل المدى التي تدخل ضمن

و التي لا یمكن ضمانھا إلا إذا كانت مرتبطة )أ(في الفقرة بإستثناء القروض الغیر المحددة 

.''مضمون من طرف الوكالةبإستثمار 

تماشیا مع و علیھ فلیس ھناك تعریف دقیق في ھذه الإتفاقیة مما یسمح بظھور عدة مفاھیم

.إختلاف المصالح

لم تعطي تعریفا للإستثمار الأجنبي فقد إعتبرتھ كل  1965لسنة  إتفاقیة واشنطنكما أن 

5إسھام بالمال أو غیره ذو قیمة إقتصادیة منجز لمدة محدودة أو محددة لا تقل عن

ھو أمر صعب لأنھ لا  یمكن حصر العملیات إذن فإن تحدید مفھوم الإستثمار )4(.سنوات

أثار المترتبة على الإستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسیات في ظل العولمة، مجلة العلوم الإنسانیة، ،بلعید بلعوج-1
.60، ص 2002، 3كلیة الاقتصاد، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، العدد 

.19، ص 2000یا، تقییم الإستثمارات، دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع، لیب،حامد العربي الخضري-2
.15المرجع السابق، ص ،الدكتور قادري عبد العزیز-3
.14المرجع نفسھ، ص -4
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لتحدید المتعلقة بالإستثمار لذا نجد الإتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف في حد ذاتھا لم تنتبھ 

.تعریف دقیق جامع و مانع لھ

العناصر التي تشكل الإستثمار:الفرع الثاني

:یقوم الإستثمار بإجتماع ثلاثة عناصر و ھي

أو ''عطاء''یسمى في القانون التجاري بحصة الشریك، حیث یقدم المستثمر أو ما :الإسھام-1

نقدا أو عینا مادي أو غیر مادي لإنجاز مشروع معین و یجب توفر فیھ ثلاثة ''ساھمةم''

:شروط

یجب أن یكون قابلا للتشخیص و التقدیر وقت إنشاء الإستثمار.

 المنشأة من طرف الإستثماراتة عامة فإن كل یكون لھ مصدرا خاصا و بصفأن

منشأة أشخاص طبیعیین ھي إستثمارات خاصة، و الإشكال یثور إذا كانت الإستثمارات 

من طرف أشخاص معنویین، فھنا یجب التمییز ھل أن ھذا الشخص المعنوي ھو في 

.و إذا لم یكن فھو إستثمار عامقطاع المنافسة أم لا؟ فإذا كان كذلك فھو إستثمار خاص 

 یكون الإسھام من أجل تحقیق الربح إذ أن المستثمر یھدف من خلال العملیة إلى أن

.تحقیق الربح

یحقق الربح إن المستثمر ینتظر بطبیعة الحال المدة لكي یرى ثمرة إستثماره فھو لا :الأجل-2

ر فورا بشكل عام، و ھذا لأن مسار الإنتاج الذي ترتبط بھ القیمة المستحدثة من عملیة الإستثما

.یستغرق وقتا و لعل ھذا ما یمیز عملیة الإستثمار عن عملیة البیع

بھا قد فالحصول على الربح لا یعني التحقیق الفعلي لھ، فالمساھمة مخاطر :المجازفة-3

یحقق المستثمر أرباحا كبیرة أو صغیرة، و قد یتحمل قدرا من الخسارة مناسبا لقیمة 

)1(.مساھمتھ

.11المرجع السابق، ص ،قادري عبد العزیز-1
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الإستثمارأشكال :الفرع الثالث

:یمكن تصنیف الإستثمار إلى عدة أشكال إستنادا إلى عدة معاییر مختلفة

فحسب موقعھا الجغرافي فیمكن الحدیث عن الإستثمارات المحلیة و أخرى خارجیة، و 

.حسب مدة الإستثمار فنجد الإستثمارات القصیرة الأجل و الطویلة الأجل

فبصفة عامة یمكن تصنیفھا إلى الإستثمارات أما بالنظر إلى مجالات النشاط الاقتصادي 

على التموقع في البلد التجاریة التي تعتمد أساسا على التصدیر، و الصناعیة التي تعتمد 

المستقبل كما توجد إلى جانب ھذه الأنواع إستثمارات زراعیة و أخرى خدماتیة، فكل إستثمار 

.مشروع الإستثماريطابع أو صفة المجال الاقتصادي الذي یقوم فیھ الیأخذ 

:لكن من الناحیة العلمیة یوجد شكلان قانونیان من أشكال الإستثمار و ھما

:الإستثمار المباشر-1

و یعرف أنھ تلك المشاریع التي یقدمھا أو یمتلكھا أو یدیرھا المستثمر الأجنبي إما بسبب 

بجزء یبرر لھ حق الملكیة الكاملة لمشروع أو نتیجة لإشتراكھ في رأس مال المشروع أو 

.الإدارة و یستوي في ذلك أن یكون المستثمر فردا أو شركة أو فرعا لإحدى الشركات الأجنبیة

، فیعرفھا على أنھا الإستثمارات الموجھة لإنشاء أو زیادة )1(و حسب الصندوق الدولي

و الذي لبلد آخر غیر البلد المستثمرمنفعة في مؤسسة تقوم بنشاطات في الإقلیم الاقتصادي 

یؤید بدروه بنوع من المراقبة الفعالة في تسییر المؤسسة و محركھا الأساسي ھو تحویل حجم 

و كما یعتبر صندوق .معین من رأس المال و مؤھلات الإدارة و المعرفة التقنیة للبلد المستقبل

من أسھم رأسمال 25یكون مباشرا عندما یمتلك الأجنبي أكثر من النقد الدولي أن الإستثمار 

فیھا تكون ھذه الحصة كافیة لإعطاء المستثمر رأیا إحدى المؤسسات و من عدد من الأصوات 

.في إدارة المؤسسة

ة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود نبیالأمن القانوني للإستثمارات الأج،نوارة حسین-1
.24، ص 2003معمري، تیزي وزو، 
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:و ھناك نوعان من الإستثمارات الأجنبیة المباشرة و ھما كما یلي

و ھذه المشاركة لا تقتصر فقط على رأس :لأجنبيإستثمارات بالمشاركة مع المستثمر ا-)أ

المال، بل تمتد أیضا إلى الخبرة و الإدارة و براءة الإختراع و العلاقات التجاریة و یكون أحد 

الأطراف فیھا شركة دولیة تمارس حقا كافیا في إدارة المشروع أو العملیة الإنتاجیة بدون 

.السیطرة الكاملة علیھ

و ھذا النوع أكثر تفضیلا لدى الشركات :وكة بالكامل للمستثمر الأجنبيإستثمارات ممل-)ب

المتعددة الجنسیات و یتمثل في قیام ھذه الشركات بإنشاء فروع للتسویق و الإنتاج أو أي نوع 

.من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي في الدولة المضیفة

:الإستثمارات الأجنبیة الغیر مباشرة-2

ھو الذي یعرف بإسم إستثمار المحفظة، أي إستثمار في الأوراق المالیة عن طریق شراء 

أو سندات الدین أو سندات الدولة من الأسواق المالیة، كما السندات الخاصة لأسھم الحصص 

یمكن أیضا أن یكون في شكل قروض تقدم للدول من أجل مساعداتھا من أجل إقتناء السلع و 

ذلك على شكل تسھیلات مصرفیة لتغطیة العجز في النقد الأجنبي و منھا خدمات، أو تقدم ك

لتغطیة أعباء التسییر و في أیضا الإقتراضات الدولیة التي یحولھا المقترض إلى عملات محلیة 

الھیئات أو الشركات بعض الأوراق المالیة دون ممارسة أي توع ھذا النوع یمتلك الأفراد أو 

في تنظیم و إدارة المشروع، كما یعتبر ھذا الإستثمار قصیر الأجل أو المشاركةمن الرقابة 

)1(.مقارنة بالإستثمار المباشر

و خلاصة لما سبق، فإن الإستثمار الأجنبي ھو رأس مال الوافد إلى دولة ما من الخارج 

إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، و لقد أصبحت الیوم جمیع الدول النامیة .لتوظیفھ إقتصادیا

ما جعل طلبھا في حاجة ماسة إلى رؤوس الأموال الأجنبیة لتحقیق تنمیتھا الاقتصادیة، و ھذا 

)2(.لفعالیتھ في المساعدة في تطویر و تنمیة إقتصادیاتھاالإستثمار الأجنبي بتزاید نظرا على 

.38، ص 1999السیاسات و الأشكال المختلفة للإستثمارات الأجنبیة، مصر، ،عبد السلام أبو قحف-1
الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون ،ثلجون شومیسة-2

.11، ص 2006ومرداس، بالأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، 
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ب الثانيـــالمطل

التنظیم الدستوري و القانوني لحریة الإستثمار

التنظیم الدستوري و القانوني في مختلف أشكالھ الھرمیة لحریة قتضي التطرق إلى ی

الإستثمار، التطرق إلى مختلف مراجل تطور تكریس ھذه الحریة إبتداء من مراحل التھمیش، 

و ما ترتب عنھا من إجراءات و مظاھر لتكریس الفعلي و .صراحة بھاإلى غایة الإعتراف 

.القانوني على أرض الواقع

تكریس حریة الإستثمار دستوریا:الفرع الأول

إن سعي الدولة الجزائریة إلى النھوض بالإقتصاد الوطني، و توفیر مناخ الإستثمار الملائم 

ما قبل مبدأ حریة الإستثمار الذي تقتضي دراستھ المرور على :في الدولة، و المتمثل في

.ثانیاالإصلاحات الاقتصادیة أولا و بعد الإصلاحات الاقتصادیة 

:مرحلة ما قبل  الإصلاحات الاقتصادیة:أولا 

157-62ضع المشرع الجزائري كأول خطوة لھ القانون رقم غداة الإستقلال الجزائري، و

، مع نصھ بالمادة الأولى منھ على عدم سریان )1(المتضمن مواصلة العمل بالتشریع الفرنسي

بإعتبار الإشتراكیة مظھر لھذه السیادة مفعول كل الأحكام المتناقضة مع السیادة الوطنیة، و 

حریة خلق قواعد قانونیة من أصل لیبرالي من ضمنھا فإن المشرع الجزائري لم یفكر في

)2(.الإستثمار

فتدخلت الدولة لإحتكار أھم النشاطات الاقتصادیة لإنتھاجھا المنھج الإشتراكي في المجال 

على أن الأھداف الأساسیة للجمھوریة )4(1963من دستور 10المادة ، فنصت )3(قتصاديالإ

31المؤرخ في 157-62، المتضمن إلغاء القانون رقم 1973مارس 05المؤرخ في 29-73ألغي بموجب الأمر رقم -1
ج، العدد .ج–ر .، ج1962دیسمبر 31، الرامي إلى التمدید حتى إشعار أخر لمفعول التشریع النافذ إلى غایة 1962دیسمبر 

.1973أوت 03، الصادر في 62
-2M. MENOUER : droit de la concurrence. Edt. BERTI, Paris, 2013, pp 34-35.

، الجزء الثالث، دار المنھل )الفكر الاقتصادي الإشتراكي بین النظریة و التطبیق(تطور الفكر الاقتصادي ،وسام ملاك-3
.545، ص 2014اللبناني، بیروت، 

4-www.premier-ministre.gov.dz, visite le 24 mai 2019 à 23:00.
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و محاربة ظاھرة إستغلال الإنسان لأخیھ الإنسان الجزائریة تتمثل في تشیید مجتمع إشتراكي

الاقتصادي تعارض مع لتسییر لو من ثمة، فإنتھاج النظام الإشتراكي كأسلوب .بكل أشكالھا

، إلى غایة صدور القانون )1(المرحلةإقرار حریة الإستثمار و ھو ما أدى إلى طمسھا في ھذه 

لحاجة السوق الوطنیة إلى رأس المال الأجنبي )2(المتعلق بالإستثمارات 277-63رقم

وضعف إمكانیات الدولة آنذاك، فمنحت الحریة لكل شخص أجنبي للإستثمار حسب الإتفاقیات 

توجھ السیاسي للدولة الاقتصادیة للدول، و ھو ما جسد التعارض بین القانون المعمول بھ و ال

284-66الحاكمة آنذاك إلى التراجع عن موقفھا بإصدار القانون رقمالجزائریة ما دفع السلطة 

لتدارك ھذا التعارض بنص على عدم إنجاز الإستثمارات الخاصة )3(المتعلق بالإستثمارات

المبادرة في القطاعات الحیویة إلى الدولة و الھیئات بحریة مطلقة في الجزائر، حیث ترجع 

التابعة لھا، أما رأس المال الوطني و الأجنبي فیمكنھ الإستثمار في القطاعات الأخرى بشرط 

)4(.الحصول على إعتماد مسبق من السلطة الإداریة المختصة

سبعینیات إستمر موقف الدولة الجزائریة من الإعتراف بحریة الإستثمار في مرحلة ال

بتأكیدھا العمل بمبدأ توحید تمویل الإستثمارات للمؤسسة الإشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي 

، مع التنصیص على مجموعة من )5(1970قانون المالیة لسنة من 05المادة نص حسب 

دون التطرق إلى حریة الإستثمار، فقد عرفت ھذه )6(1976دستور سنة الحریات في متن 

الفترة بالإعتماد الكلي

1-ωϼΑϟ΍�ΩϣΣϣ�ΩϣΣ΃�΢ϟΎλ �Ϳ�ί όϣϟ΍ˬلق عالحریة الاقتصادیة و مبدا تدخل الدولة، بحث مقدم في إطار ملتقى دولي مت
.09بالإقتصاد الإسلامي، الواقع، ورھانات المستقبل، بمعھد العلوم الاقتصادیة، التجاریة و علوم التسییر، الجزائر، ص 

02، الصادر بتاریخ 53ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بالإستثمارات، ج1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63القانون رقم -2
.1963أوت 

28، الصادر بتاریخ 84ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بالإستثمارات، ج1966سبتمبر15المؤرخ في ،284-66القانون رقم -3
1966أوت 

الإستثمارات الأجنبیة، ثاق طرابلس و میثاق الجزائر، ظھرت حساسیة السلطة إتجاه یعقب توقیع إتفاقیات إیفیان و صدور م-4
التي بلغت حد التخوف من إمكانیة تحول ھذه الإستثمارات إلى شكل جدید من أشكال الإستعمار، و لتفادي ذلك إرتأت السلطة 
القائمة آنذاك إخضاع المبادرات الأجنبیة لقیود القانون الداخلي، و الذي تبنى موقف حذر تاجاه كل ما ھو أجنبي، راجع في 

دار الخلدونیة للنشر و -الأنشطة العادیة و قطاع المحروقات-جیلالي، الكامل في القانون الجزائري للإستثمارذلك عجة ال
، 2017ائري، الطبعة الثالثة، الدار العثمانیة، ز، و العیفا أویحي، النظام الدستوري الج200، ص2006التوزیع، الجزائر، 

.69إلى 35ص ص 
الصادر ،110ج، العدد .ج-ر.، ج1970، المتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 01، المؤرخ في107-69الأمر رقم -5

.1969دیسمبر 31بتاریخ 
، 94ج، العدد .ج-ر.، ج1976سبتمبر 22المؤرخ في 96-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجزائر لسنة -6

.1976نوفمبر 24الصادر بتاریخ 
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، فلم )1(التنمیة الاقتصادیة و إحتكار الدولة النشاط الاقتصاديلى المؤسسات العامة لإحداث ع

الدولة بإدارة قواعد اللعبة بضبط قواعد المنافسة فحسب، بل لعبت دورا تدخلیا و حمائیا تكتفي 

لدور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة بمنعھ من التدخل في تجلى في تقلیصھا 

ممارسة النشاطات الاقتصادیة الحیویة و الإستراتیجیة للدولة، و لم تفتح أمامھ سوى القطاعات 

إضافة إلى ما سبق أخضعت المؤسسة .یة التي لا تمثل أھمیة بالنسبة لللإقتصاد الوطنيالثانو

على إجراء الإعتماد الخاصة لنظام صارم و غیر مألوف یتمثل في توقیف إنشاء المؤسسة 

تحكمھا الصرامة التي المسبق، و إنشاء ھیاكل إداریة لتأطیر و مراقبة الإستثمار الخاص 

ت و التنظیمات المختلفة الواجب إحترامھا، كما عمل المشرع على تقیید تتبلور في التشریعا

 30بمبلغ ني من حیث المبلغ المالي للمشروع في حده الأقصى الخاص الوطحجم الإستثمار 

المتعلق بالإستثمار الاقتصادي الخاص 11-82ملیون دینار جزائري وفق القانون رقم 

 35بمبلغ تم تحدید الحد الأقصى للإستثمار )3(1985، و في قانون المالیة لسنة )2(الوطني

.ملیون دینار جزائري

ما یؤكد إتجاه نیة المشرع في ھذه المرحلة إلى رفض تكریس حریة الإستثمار على و

إستصدار قانون بنظم أسعار المنتجات الصناعیة و الزراعیة و جمیع الخدمات أرض الواقع 

، بطریقة لم تترك تحدید ھذه العملیة )4(ر وزاريبمرسوم أو قراعن طریق مقررات متخذة 

.لقاعدة العرض و الطلب و ھو ما یقید حریة المستثمرین بتقیید المنافسة

:مرحلة ما بعد الإصلاحات الاقتصادیة:ثانیا 

نتیجة ضعف مداخیل الدولة من 1986د الأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر سنة عو ب

النفط، إضافة إلى أسباب أخرى منھا فشل نظام العملة الصعبة، على أثر إنخفاض سعر 

:النشاطات و القطاعات التي یمنع على القطاع الخاص الإستثمار فیھا، و یتعلق الأمر بالإحتكاراتسیطرة الدولة على جمیع -1
مثل إحتكار التجارة الخارجیة، و إحتكار الإنتاج و التسویق في القطاعات الھامة كالمحروقات، إستغلال المناجم، المواد 

ت كالنقل البحري و الجوي، النقل بالسكك الحدیدیة، خدمات البنوك الغذائیة، مواد البناء الحدید و الصلب و كذلك قطاع الخدما
.و التأمینات، و الأعلام و الإتصال

، 34ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بالإستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج1982أوت 21المؤرخ في 11-82القانون رقم -2
.1982أوت 24الصادرة في 

، الصادرة 72ج، العدد .ج-ر.، ج1985، المتضمن قانون المالیة لسنة 1984دیسمبر 24المؤرخ في 21-84القانون رقم -3
.1984دیسمبر 31في 

ج، .ج-ر.، المتعلق بالأسعار و قمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار، ج1975أفریل 29المؤرخ في 37-75الأمر رقم -4
.1975ماي 13، المؤرخة في 38العدد 
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العام و تھمیش المبادرة الخاصة، الاقتصاد المشترك، تراكم المدیونیة، الإعتماد على القطاع 

با على الاقتصاد الوطني، ما دفع السلطات العامة إلى إعادة النظر في أنعكس ھذا الوضع سل

1988برز فشلھا في تنظیم الاقتصاد الوطني، فشرعت إبتداءا من عام القواعد القانونیة التي 

قانونیة تعطي حریة أكثر للمبادرة الخاصة، و تكریس منظومة في إطار بالإصلاحات 

لاقتصادي و فتح المجال للإستثمار الخاص و الإعتراف الحقلاالانسحاب التدریجي للدولة من 

المتعلق 25-88لھ بحریة الجارة و الصناعة كمبدأ، و ھو ما تجسد في قانون الإستثمار رقم

الذي إعترف بدور القطاع الخاص الوطني في عملیة )1(بتوجیھ الإستثمارات الخاصة الوطنیة

بموجب المرسوم ات الاقتصادیة، إلا أن تم إلغاؤه العدید من النشاطالتنمیة، و فتح أمامھ 

تنجز منھ على أنھ 03المادة حیث نصت )2(المتعلق بترقیة الإستثمار12-93التشریعي رقم 

الإستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة، و یتضح من 

القطاعات الحیویة التي تشبھ لحد بعید القطاعات ھذا النص أن الدولة لم تحفظ إلى بعض 

.المحتكرة من طرف بعض الدول الرأسمالیة

أزال دستور سنة و تعزیزا للبنیة التحتیة لحریة الإستثمار و مكانة القطاع الخاص 

تفرقة المشرع بین منھ بعدم 49نص المادة تنظیم الملكیة الخاصة من خلال )3(1989

الإنسان، و أضفى حمایة دستوریة على الملكیة الخاصة تتجلى في إضفاء الإنسان لأخیھ 

بموجب نص قانوني على إجراء نزع الملكیة الذي إشترط القانون ألا یتم إلا ائينالطابع الإستث

من الدستور سابق الذكر ھذا من جھة، و من جھة ثانیة تجاھل النص 20المادة حسب نص 

)4(.قاعلى إجراء التأمیم المذكور ساب

، 28ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بتوجیھ الإستثمارات الخاصة الوطنیة، ج1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88القانون رقم -1
.1988جویلیة 13المؤرخة في 

، المؤرخة 64ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بترقیة الإستثمار، ج1993أكتوبر 05الممضي في 12-93المرسوم التشریعي رقم -2
.1993أكتوبر 10في 

.120النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ،العیفا أویحي-3
.353إلى 351الكامل في القانون الجزائري للإستثمار، المرجع السابق، ص ص ،عجة جیلالي-4
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صدر قانون النقد و القرض رقم و لإثراء الترسانة القانونیة المنظمة لموضوع الإستثمار 

البنوك و ألغى القیود القانونیة المتعلقة بتحدید مجال الذي كرس المنافسة في قطاع )1(90-10

تدخل رأس المال الأجنبي مع إقرار إمتیازات تتعلق بالتحویلات المالیة، كما أقر مجموعة من 

:الإستثمار الأجنبي یمكن إجمالھا فيالمبادئ بقوم علیھا 

مبدأ حریة الصناعة و التجارة.

 المقیممبدأ التمییز بین المقیم و غیر.

 2(.المستثمر الوطني و الأجنبيمبدأ عدم التمییز بین(

3(.مبدأ تبعیة الإستثمار للسیاسة النقدیة و المالیة للبنك(

الفعلي لحریة الإستثمار في القانون الجزائري لأول مرة، إلا أن ھذا تكریساللیكون بذلك 

التقدم و التطور في إرساء معالم الإستثمار عرفت نوع من الركود و التباطؤ بإعلان حالة 

الصادر عن رئیس المجلس الأعلى 44-92بموجب المرسوم رقم ي قلیم الجزائربالإالطوارئ 

الذي نص في )5(1996دستور سنة ھو علیھ لحین صدور ، و بقى الحال على ما )4(للدولة

و تمارس في إطار القانون، و حریة التجارة و الصناعة مضمونة:منھ على أن37المادة 

نحو الذي یعتبر تأكیدا على تبني الجزائر إقتصاد السوق الحر، و إتجاه المشرع الجزائري 

المتعلق 03-01بإستصدار الأمر رقم تكریس النصوص القانونیة ذات الطابع اللیبرالي 

، و غیرھا من القوانین الأخرى ذات 08-06لاحقا بالأمر رقم بتطویر الإستثمار المعدل 

ى معظمھا في الجزئیات اللاحقة من بحثنا الدراسي، كما الصلة بالإستثمار التي سنتطرق إل

تحدیدھا لقواعد اللعبة حول دور الدولة الجزائریة من دولة متدخلة إلى ضابطة فقط عن طریق 

و ترك المجال للمنافسة مفتوحا، و لم یكتف المشرع الجزائري بتوسیع مجال التدخل لفائدة 

أفریل 18، الصادر في 16ج، العدد .ج-ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم -1
.متمم، المعدل و ال1990

، المتضمن قانون النقد و القرض، 1990أفریل 14المؤرخ في 10-90من القانون رقم 186إلى 181أنظر المواد من -2
، المحدد لشروط تحویل الأموال إلى 1990سبتمبر 08المؤرخ في 03-90من النظام رقم 02المرجع نفسھ، و المادة 

أكتوبر 24، الصادرة في 45ج، العدد .ج-ر.حویلھا إلى الخارج و مداخیلھا، جالجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة و إعادة ت
1990.

.442إلى 432الكامل في القانون الجزائري للإستثمار، المرجع السابق، ص ص ،عجة جیلالي-3
إعلان الصادرة عن رئیس المجلس الأعلى للدولة المتضمن1992فیفري 09المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم -4

.1992فیفري 09، الصادر في 10ج، العدد .ج-ر.حالة الطوارئ، ج
.دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق-5
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القطاع الخاص فحسب بل شرع في التقلیص من حجم القطاع العام الاقتصادي و ذلك 

من دستور سنة 122المادة بخصوص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و یظھر ذلك من خلال 

)1(.سابق الذكر1996

و قد سبق لمجلس الدولة الجزائري أن إعتبر حریة التجارة و الصناعة حریة أساسیة قبل 

في )2(2000أفریل 24صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في قراره الصادر بتاریخ

و جاء في حیثیاتھ حول حریة 001496رقم بنكیونین ضد قضیة محافظ بنك الجزائر 

ولة عندما لاحظ المساس الغیر مسبب بالنشاط الیومي الصناعة و التجارة أن رئیس مجلس الد

دستور سنة لیونین بنك قد حافظ على الحریة الأساسیة للتجارة و الصناعة كما نص علیھ

بقرار غیر أن ھذا المساس بحریة أساسیة مضمونة من طرف الدستور ،37في المادة 1996

مسبب و بالتالي مخالف للمبادئ العامة، و السلطة القضائیة ھي حامیة الحقوق و الحریات 

تحمي السلطة القضائیة '':1996دستور سنة من 139المادة و ھو ما نصت علیھ الأساسیة

)3(".المجتمع و الحریات و تضمن للجمیع و لكل واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة

بعد أن ظل موقف المؤسس الدستوري محصورا في الإشارة بصفة ضمنیة إلى حریة 

خرج عن ھذا الإطار و إعترف صراحة بمبدأ حریة الإستثمار و التجارة في ظل الإستثمار 

إطلاقھ ، إلا أنھ لم یقرره على )4(43نص المادة من خلال 2016التعدیل الدستوري لسنة 

.في إطار القانونبحصر نطاق إقرارھا و تنفیذھا 

و قد وجھ الدستور الجزائري في نص المادة السابقة الذكر في إطار تجسید حریة الإستثمار 

الدولة على العمل على تحسین مناخ الأعمال، و تشجیع على إزدھار المؤسسات دون فعلیا، 

.31مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر، المرجع السابق، ص ،عقون عبد العالي-1
نقلا عن 001496قضیة محافظ بنك الجزائر ضد یونین بنك ملف رقم ، 2000أفریل 24قرار مجلس الدولة الصادر في -2

.110، ص 2014غني أمینة قضاء الإستعجال في المواد الإداریة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
دیسمبر (، 04ة، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمی.''تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر''،عمادعجابي -3

.5، ص )2014
.دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق-4
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الذي نظم من )1(متعلق بترقیة الإستثمارال09-16في القانون رقم تمییز، و ھو ما تجسد 

المساواة بین المستثمر خلالھ المشرع الجزائري مجال الإستثمارات و عمل على إرساء مبادئ 

الأجنبي و الوطني، كما صدرت عدید من القوانین في إطار تفعیل تكریس مبادئ إقتصاد 

السوق التي تضمنت مبدأ حریة الإستثمار، فكفلت الدولة ضبط السوق، و حمایة المستھلكین، 

.منع الإحتكار و المنافسة غیر النزیھةب

:محتوى تكریس حریة الإستثمار في الدستور: ثالثا 

حتى نتمكن من فھم موضوع الدراسة بشكل واضح و دقیق تعین علینا الوقوف على مفھوم 

القدیمة لدستور سنة بیان جواب الإختلاف بین الصیاغة مصطلح حریة الإستثمار، و ذلك بت

حریة الصناعة و التجارة مضمونة و تمارس فب إطار '':على أن الذي نص )2(1996

حریة الإستثمار و التجارة معترف بھا و '':، بینما في التعدیل الجدید نص على أن ''القانون

.''تمارس في إطار القانون

إن إعتبار الحریة مضمونة یجعلھا مؤكدة و في المتناول، و الشيء المضمون المكفول، و 

أقوى من الإعتراف أي أنھا مقر بھا، و مدلل علیھا، و مرشد بھا، فضمان الحریة المعترف بھ

یجعل الصیاغة القدیمة أشمل و أضمن من حیث وجوب ضمان توفیر الشيء، بھا، و ھو ما 

أكدتھ صاغة المشرع في بھ یعني الإعتراف بوجوده دون إلتزام یضمانھ، و ھو ما فالإعتراف 

على ضمان أھم المتعلق بالحقوق و الحریات، فنص الفصل الرابعأغلب المواد القانونیة في

حقوق و حریات الفرد في حین إعترف و أقر ببعض الحریات الأخرى، ما جعل الصیاغة 

و وقع مصطلحات الأولى أقوى من الثانیة من تختلف بین ھاتھ و تلك فكانت صفة الإلتزام 

الناحیة القانونیة، و من أمثلة الحقوق و الحریات التي ضمنھا المشرع الجزائري في الدستور 

الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطن في نص : 2016لسنة في نسختھ المعدلة 

أوت 03، الصادر في 46ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بترقیة الإستثمار، ج2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -1
2016.

.الشعبیة، المرجع السابقدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -2
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، و الحق في 47ي المادة ف، و ضمن عدم إنتھاك حرمة المسكن )1(من الدستور38المادة 

.منھ64، و الملكیة الخاصة في المادة 54مادتھ رقم إنشاء الجمعیات في 

و بالإعتراف بحریة الإستثمار في الدستور یكون المشرع الدستوري وفق ما سبق طرحھ قد 

لأقر بمبدأ دستوري یحكم الإستثمارات یتمثل في مبدأ حریة الإستثمارات، و على الرغم من أن 

بھذا المبدأ إلى أنھ رجع و اكسبھ مكانة أصیلة و ثابتة في المشروع الدستوري أعترف فقط 

-01من الأمر رقم 04لقانونیة الجزائریة المتعلقة لتنظیم الإستثمارات بنص المادة المنظومة ا

، الذي نص صراحة على إنجاز الإستثمارات في حریة، إلى )2(المتعلق بتطویر الإستثمار03

الذي ألغى )3(المتعلق بترقیة الإستثمار09-16أن ھذا الموقف لم یستمر في القانون رقم 

بتطویر الإستثمار، دون الإشارة بصفة صریحة إلى ھذا المتعلق 03-01أحكام الأمر رقم 

.المبدأ ضمنھ و إنما تم تكریسھ ضمنیا مت خلا أحكامھ

إنطلاقا مما سبق ھل یعتبر المشرع الجزائري قد تراجع في موقفھ من حریة الإستثمار، و 

، في حین ضمنھا في إطار 2016تعدیل الدستوري لسنة ذلك لإعترافھ بھذه الحریة فقط في ال

على إعتبار أن حریة الإستثمار كانت تعد جزءا من 2016الدستور الحالي قبل تعدیل سنة 

حریة الصناعة، أم قد أخذ وثبة نوعیة جدیدة فیما یخص ھذه الجریة بالإشارة إلیھا بصفة 

لھا صناعة التيالمباشرة، حسب رأینا فإن حریة الإستثمار تعد جزءا من حریة صریحة 

مفھوم أوسع و أشمل من كلمة الإستثمار، إلا أن المشرع الجزائري بتدقیقھ للمصطلحات في 

حسنا و ذلك لتوضیح المفاھیم و الحؤول دون قیام أي عمل 2016التعدیل الدستوري لسنة 

لحریة الإستثمار من عدمھ، إلا أنھ أنقص و تراجع عم جدل حول شمول حریة الصناعة

الفعلي لحریة الإستثمار بإعترافھ بھا فقط دون ضمانھا، على مصطلح أشمل و اضمن لتكریس 

مبدأ :الرغم من محاولتھ تكریس مبدأ حریة الإستثمار من خلال جوانب عدة منھا تبنى

یر قطاع التجارة الخارجیة بموجب نص المبادرة و تحرالمساواة في المعاملة و إرساء حریة 

.دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق-1
02، المؤرخة بتاریخ 47ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بتطویر الإستثمار، ج2001أوت 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم -2

.، المعدل و المتمم2001أوت 
.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -3
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المتعلق بالقواعد العامة المطلقة على عملیات إستیراد 04-03من الأمر رقم 02المادة 

.2015و المعدل سنة )1(البضائع و تصدیرھا

و قد حدد المشرع الجزائري مجال تطبیق ھذا المبدأ من حیث الزمان و موضوع الإستثمار 

على حصر تطبیقھ )2(المتعلق بترقیة الإستثمار09-16ن رقم و أشخاصھ، بحیث نص القانو

45على المستقبل فقط دون أن یكون تطبیقھ بأثر رجعي كما كان علیھ الحال في نص المادة 

فقد أقر بذلك ما یسمى بالإستقرار التشریعي بنصھ ،)3(12-93من المرسوم التشریعي رقم 

منھا على إحتفاظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فیما یخص المزایا و الحقوق الأخرى التي إستفاد 

المتعلق بترقیة الإستثمار، و التي أنشأت 09-16بموجب التشریعات السابقة للقانون رقم 

نصوص اللاحقة، خاضعة لھذه القوانین إلى غایة تدابیر لتشجیع الإستثمارات، و كذا مجموع ال

)4(.إنقضاء مدة ھذه المزایا

09-16من القانون رقم 02أما من حیث موضوع مبدأ حریة الإستثمار فقد حصرتھ المادة 

:بتحدیدھا للمقصود من الإستثمار في)5(المتعلق بترقیة الإستثمار

أو /دة، و توسیع قدرات الإنتاج ویإقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جد-

.إعادة التأھیل

.المساھمات في رأس مال شركة-

كما عملت على تقیید إنجاز ھذه الإستثمارات بأحكام القانون المتعلق بترقیة الإستثمار و 

القوانین و التنظیمات المعمول بھا، لا سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة و بالنشاطات و المھن 

.بصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیةالمقننة، و 

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و 2003جویلیة 19المؤرخ في 04-03الأمر رقم -1
المؤرخ في 15-15، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20، الصادرة في 43ج، العدد .ج-ر.تصدیرھا، ج

.2015أوت 12، الصادرة في 43ج، العدد .ج-ر.، ج2015جویلیة 15
.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -2
كما یمكن .یمكن للإستثمارات الجاري إنجازھا عند صدور ھذا المرسوم التشریعي أن تستفید بأحكامھ'':نصت المادة على-3

لخمس السابقة لصدور ھذا المرسوم أن تستفید من أحكامھ و تكون للإستثمارات التي شرع في إستغلالھا في غضون السنوات ا
.''...أعلاه11إلى 03الإستثمارات المنصوص علیھا في المقطعین السابقین موضوع طلب بقدم طبقا للمواد من 

یئات العمومیة مكانة مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، تخصص الھ،بوریحان مراد-4
.13، ص 2015و الحكومیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -5
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و قد حدد القانون المتعلق بترقیة الإستثمار الأشخاص المعنیین بمبدأ حریة الإستثمار 

بالإعتماد على معیار الجنسیة بصفة أساسیة فصنفھم إلى مستثمر أجنبي و وطني و قسم ھذا 

الإقتصادیین بشتى مستثمر وطني خاص و عمومي، فھو یخاطب كل الأعوانالأخیر إلى 

.أنواعھم و في كل النشاطات الاقتصادیة و التجاریة من إنتاج، توزیع، تسویق و خدمات

المظاھر القانونیة لتكریس حریة الإستثمار:الفرع الثاني

نظر التشریعات بخصوص حریة الإستثمار، بإختلاف السیاسة المتبعة من تختلف وجھات

ریع، و المشرع الجزائري قد سار على ركب التشریعات طرف الدولة المضیفة صاحبة التش

المختلفة في مجال الإستثمارات و عمل على تكریس حریة الإستثمارات بسنھ لقوانین و 

تنظیمات عملت على بلورة مظاھر ھذا التكریس من خلال تسھیل الإجراءات المتعلقة بإنجاز 

الإستثمارات داخل الدولة الجزائریة الإستثمارات، و إیجاد ھیئات تعمل على تطویر و ترقیة 

.سنعرضھلجلب المستثمرین، و ھو ما 

:تسھیل الإجراءات:أولا

نظر التشریعات بخصوص حریة الإستثمار، نظرا لإختلاف السیاسة المتبعة تختلف وجھات

من طرف الدولة المضیفة صاحبة التشریع، فنص المشرع المصري من خلال قانون ضمانات 

تساعد على تكریس الإستثمار في و حوافز الإستثمار و لائحتھ التنفیذیة على عدة تحفیزات 

على  )1(من ھذا القانون09من خلال المادة اضحعملیات الخوصصة بكل حریة، و ذلك و

.''لا یجوز تأمیم الشركات أو مصادرتھا:"سبیل المثال، التي نصت على أنھ 

 1993لسنة  120نت قانون عدد كما نجد المشرع التونسي و من خلال الفصل الثاني 

كرس عدة مؤشرات تدل على حریة الإستثمار )2(الإستثمارالمتعلق بإصدار مجلة تشجیع 

تنجز الإستثمارات المشار إلیھا بالفصل الأول من ھذه المجلة النص على أن :الخاص، منھا

ھ ـمار و لائحتـز الإستثـوافـون ضمانات و حـن قانـ، المتضم1997لسنة  08ون رقم ـقان-1
www.INCOMETAX.GOV.EG.ذیةـالتنفی

2-www.EMPLOI.NAT.TN/UPLOAD/DOCS/CODE.PDF
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وفقا للتشریع و الترتیب بحریة شریطة الإستجابة للشروط الخاصة بتعاطي ھذه الأنشطة 

.الجاري بھ العمل

و المشرع الجزائري قد سار على ركب التشریعات المختلفة في مجال الإستثمارات و عمل 

بسنھ لقوانین و تنظیمات عملت على محاولة بلورة مظاھر على تكریس حریة الإستثمارات 

ھذا التكریس من خلال تسھیل الإجراءات المتعلقة بإنجاز الإستثمارات و إیجاد ھیئات تعمل 

الإستثمارات داخل الدولة الجزائریة لجلب المستثمریین و ھو ما على تطویر و ترقیة

:سنعرضھ كالآتي

:تبسیط إجراءات قبول الإستثمار-1

كوسیلة للعمل على تبسیط إجراءات تجسید المشروع الإستثماري نص المشرع الجزائري 

بتلقي طلب )ANDI(على إكتفاء الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار09-16في القانون رقم 

تتعلق بالمستثمر و تسجیل من المستثمر و تقییده قس سجل خاص، و الذي یتضمن معلومات 

جنسیتھ و بطبیعة الإستثمار و مجال النشاط سواء صناعي أو خدمات، تحدید الموقع، مناصب 

إستعمالھا، و كذا مخططات الإستثمار و الشغل التي سوف یتم إحداثھا، التكنولوجیا المزعم 

قویم المالي للمشروع، المدة التقدیریة لإنجاز المشروع، و إذا تعلق الأمر بالنشاطات المقننة الت

  .ةیرفق بملفھ ترخیص الجھة المختصنیتعین على المستثمر أ

ي حین أنھ في ظل القوانین السابقة للقانون سابق الذكر نص على التصریح أمام الوكالة ف

.روع في الإستثمارالذكورة كإجراء أولي سابق على المش

نلاحظ أن المشرع الجزائري خفف من حدة الإجراءات التي یتعین على المستثمر المرور 

بھا لإنجاز مشروعھ الإستثماري بقصره الإجراءات على التسجیل أمام الوكالة سابقة الذكر إلا 

في الحصول لم یلغي تقییده علیھا لترتیبھ جزاء على عدم التسجیل المتمثل أنھ في ذات الوقت 

.على المزایا المقررة قانونا لإعانة المستثمر في إنجاز إستثماره

:القضاء على التعقیدات الإداریة-2

المقصود من التعقیدات الإداریة التي یمر بھا إنجاز المشروع الإستثماري ھو تبسیط 

إجراءات تسجیل و إنجاز الإستثمار، و قد سعى المشرع الجزائري للوصول إلى ذلك بإعتماد 
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مركزي ینشأ على مستوى كل ولایة لا  ھیاكل محلیة للوكالة منظمة في شكل شباك وحید

، فیقدم ممثل الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار على المستوى )1(21ة تطبیقا لأحكام نص الماد

جمیع العلومات التي تتعلق بشروط الإستثمار و یتلقى و یسجل التصاریح الولائي للمستثمریین 

.بمشاریع الإستثمار و یسلم شھادات التسجیل

على جمیع كما سعى إلى تبسیط الإجراءات الجبائیة بتمكین المستثمر من الإطلاع 

، كما یسلم للمستثمر المعلومات المتعلقة بالجانب الضریبي عن طریق ممثل إدارة الضرائب

أیام شھادة الوضعیة الجبائیة، و التصریح بالوجود، و بطاقة التسجیل )08(خلال ثمانیة 

یتم على مستوى إدارة الجمارك كذلك، حیث یتولى ممثل إدارة الجمارك الجبائي، و ھو ما 

الوثائق المثبتة لدفع الحقوق و الرسوم الجمركیة مع إتمام إجراءات التجارة الخارجیة و تسلیم

.تنفیذ قرار منح المزایا

و یعمل ممثل الھیئة المكلفة بالعقار الموجھ للإستثمار على إعلام المستثمر بما یتوفر لدى 

إن إقتضى الھیئة من عقارات و بنایات من شأنھا أن تستقبل المشروع الإستثماري، و یسلمھ 

أیام قرار الحجز، و یجب أن یحرر عقد الملكیة أو قرار الإمتیاز )08(الأمر خلال ثمانیة 

یوم الموالیة لقرار الحجز، و یساعد ممثل إدارة التعمیر المستثمر في )30(لثلاثین خلال ا

.إتمام الشكلیات المرتبطة بالحصول على رخص البناء

و قد وفق المشرع الجزائري في تخفیف العبء على المستثمر إلى حد ما بالعمل على 

ن العمل على تقلیص اللجوء تطبیق سیاسة تقریب الإدارة من المواطن، في حین كان بالإمكا

  .علىإلى ھذه الجھات بشكل أوسع بمواكبة الجیل الإلكتروني بالعمل 

:التقلیص من آجال الرد-3

بإستقرار القوانین المتعاقبة المنظمة لموضوع الإستثمار، نلاحظ أنھا حاولت على مر 

أسرع وقت ممكن التعدیلات التي عرفتھا ضمان تجسید المشاریع الإستثماریة بأقل تكلفة و 

، و لھذا الغرض نلاحظ ضمانا لحقوق المستثمرین و تشجیعھم على الإستثمار في والجزائر

، المعدل و المتمم للمرسوم 2017مارس 05المؤرخ في 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 07المعدلة بموجب المادة -1
الإستثمار و تنظیمھا و ، و المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر 09المؤرخ في 356-06التنفیذي رقم 

.2017مارس 08الصادر بتاریخ 16ج، العدد .ج-ر.سیرھا، ج
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03-01مر رقم الأتقلص آجال رد الوكالة بشأن طلب الإمتیازات، فبعد أن كان في ظل 

یوم إبتداءا من تاریخ إیداع )30(محدد بثلاثین 2001ستثمار الصادر سنة المتعلق بتطویر الإ

لتسلیم  ساعة) 72(، إثنان و سبعون )1(08-06بصدور الأمر رقم ب، أصبحت الآجال اللطا

أیام لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا )10(المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالإنجاز و عشرة 

لیلغى الأجل في القانون رقم مزایا،الإیداع طلب الإستفادة من ذلك إبتداءا من تاریخ والخاصة 

المتعلق بترقیة الإستثمار لتصبح الإستفادة من مزایا مربوطة بتسجیل أمام الوكالة 16-09

الجزائري بأجل، مؤكدا أن الإستفادة من أن یربطھا المشرعالوطنیة لتطویر الإستثمار دون 

.الإمتیازات مربوط بتسجیل الإستثمار قبل المباشرة في إنجازه

:إستحداث أجھزة:یاثان

تم إستحداث أجھزة وطنیة داخلیة من طرف الدولة في إطار دورھا المحفز للإستثمار 

، لضمان السیر الحسن لھا بطریقة تدفع عجلة )2(مھمتھا الإشراف على المشاریع الإستثماریة

ن الأجھزة إلى جھازین یتمثلاالاقتصاد في الجزائر إلى الأمام، مع الحرص على تقلیص ھذه

التي تحولت إلى الوكالة ستثمارو وكالة ترقیة الإ)CNI(المجلس الوطني للإستثمار: في 

، و ذلك على إعتبار أن تعدد مراكز إتخاذ القرار التي )ANDI(الوطنیة لتطویر الإستثمار

.یتعامل معھا المستثمر یؤدي بالضرورة إلى غیاب التنسیق و تنازع الصلاحیات

:)CNI(للإستثمارالمجلس الوطني -1

المتعلق 03-01الأمر رقممن 18المادة المجلس الوطني للإستثمار بموجب نص أنشئ

، و التي جاء )3(08-06الأمر رقم من 12المادةبتطویر الإستثمار و المعدلة بمقتضى نص 

ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات مجلس وطني للإستثمار یدعى في صلب '':فیھا 

ورئاسة رئیس الحكومة، و یكلف المجلس بالمسائل النص المجلس، و یوضع تحت سلطة 

الإستثمارات و بسیاسة دعم الإستثمارات، و بالموافقة على الإتفاقیات باستراتیجیةالمتصلة 

2001أوت 20المؤرخ في 03-01، المعدل و المتمم للأمر رقم 2006جویلیة 15الممضي في 08-06الأمر رقم -1
.2006جویلیة 19، المؤرخة في 47ج، العدد .ج-ر.المتعلق بتطویر الإستثمار، ج

، 2012الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ،محند وعليعیبوط -2
.72ص 

.، المتعلق بتطویر الإستثمار، المرجع السابق03-01، المعدل و المتمم للأمر رقم 08-06أنظر الأمر رقم -3



الطابع القانون للاستثمار الأجنبي:الفصل الأول 

~22~

بتنفیذ أحكام ھذا أعلاه، و بصفة عامة بكل المسائل المتصلة 12المادة نصوص علیھا في الم

.''الأمر ، تحدد تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار و سیره و صلاحیاتھ عن طریق التنظیم

سابقة الذكر من خلال المرسوم الرئاسي 18و قد تجسد التنظیم الوارد ذكره بنص المادة 

المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني 281-01ذي عدل المرسوم التنفیذي رقم ال185-06رقم 

منھ على أنھ یوضع المجلس المحدث 02، حیث نصت المادة )1(للإستثمار و تنظیمھ و سیره

لدى وزیر المساھمات و ترقیة الإستثمارات تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستھ، و 

للمستثمر الأجنبي الأمر الذي یفرض نوع من الغایة من ذلك ھو منح ضمانات إضافیة خاصة 

دولة على التوقیف بین مصالحھا و مصالح الفعالیة و النجاعة لأعمالھ، كما یؤكد حرص ال

.المستثمر

و یعد المجلس الوطني للإستثمار جھة قرار و في نفس الوقت جھة إستشارة، بإعتبار أنھ 

و المستثمر الھادف إلى منح الامتیازات یتكفل بالفصل في الإتفاقیات المبرمة بین الوكالة 

أجیل العجز و أجال الإستھلاك و الفصل في الإضافیة التي من شأنھا أن تسھل الإستثمار مثل ت

طبیعة المزایا التي تمنح للمستثمرین الأجانب إذا تعلق الأمر بالإستثمارات التي تنجز في إطار 

إتفاقیة الإستثمار ھذا من جھة، و إقتراح إستراتیجیة تطویر للإستثمار التي تتضمن سیاسیة 

لحكومة من جھة أخرىدعم الإستثمارات، كل ذلك بالتنسیق مع برنامج ا

السابقة الذكر منحت إختصاصا مطلقا 18و دون أن ننسى أن نخص بالذكر أن نص المادة 

و بالنتیجة فإن ''بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام ھذا الأمر...'':للمجلس حین نصت 

اردة صلاحیات ھذا المجلس المذكورة على وجھ التحدید و المرتبطة بترقیة الإستثمار تبقى و

على سبیل المثال لا الحصر، خاصة و أن تشكیلة المجلس تتسع لتشمل عدة وزارات لھا علاقة 

بھذا المجال فنجد، الوزیر المكلف بالمالیة، بترقیة الإستثمارات، بالجماعات المحلیة، بالتجارة، 

ة كذا بقیبالطاقة و المناجم، بالصناعة، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، بالتھیئة العمرانیة و

.القطاعات المعنیة بجدول أعمال المجلسوزراء

24المؤرخ في 281-01، المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 2006ماي 31ممضي في  185-06المرسوم الرئاسي رقم -1
ماي 31، المؤرخة في 36ج، العدد .ج-ر.، و المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للإستثمار و تنظیمھ و سیره، ج2001سبتمبر 
2006.
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و أشھر و تتوج إجتماعاتھ بقرارات )03(یتجمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة 

.توصیات

:)ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار-2

و یستدعي إنشاء الإستثمارات و وضعھا حیز التطبیق وجود أجھزة إداریة ھدفھا تبسیط 

تسھیل ھذه العملیة، لدعم و تحفیز الإستثمارات من أجل تشجیع المستثمرین، فمنح المشرع 

من وكالة ستثمار، بعد تحویلھا مما كانت علیھلمھمة للوكالة الوطنیة لتطویر الإالجزائري ھذه ا

المتعلق بترقیة 09-16من القانون رقم 26لترقیة الإستثمار، و قد عرفیتھا المادة 

و الإستقلال المالي، )2(بالمؤسسة العمومیة الإداریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة)1(ارالإستثم

المنشأة بغرض التسھیل و التقلیل من الإجراءات و تقدیم أقصى دعم و مساعدة للمستثمرین، 

حیث تعتبر الأداة الأساسیة للتعریف بغرض الإستثمار، و توضع ھذه الوكالة تحت وصایة 

.لف بترقیة الإستثماراتالوزیر المك

حدد المقر المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بمدینة الجزائر، و لھا ھیاكل 

المحلي، منظمة في شكل الشباك الوحید اللامركزیة طبقا لنص المادة مستوىاللامركزیة على 

لتطویر المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 100-17م قمن المرسوم التنفیذي ر02

الوطنیة في یكون مقر الوكالة ...'':، و التي تنص على أنھ)3(و سیرھامھایالإستثمار و تنظ

.)4(''...مدینة الجزائر، و للوكالة ھیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي

سالف الذكر صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 100-17و قد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

، و التي یمكن تقسیمھا )1(من قانون الإستثمار26، و المادة)5(منھ3المادةالإستثمار بنص 

.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -1
عن إعتراف بالشخصیة المعنویة للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار تمتعھا بالذمة المالیة و الأھلیة القانونیة، و كذا حق  جتین-2

.التقاضي الذي یفرض وجود نائب عنھا یعبر عن إراداتھا أمام الجھات القضائیة أو إتیان التصرفات بإسمھا
356-06، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2017س مار05، ممضي في 100-17المرسوم التنفیذي رقم -3

، و المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمھا و سیرھا، المرجع 2006أكتوبر 09المؤرخ في 
.السابق

المتعلق 09-16النظام القانوني للمزایا الممنوحة للمستثمر على ضوء أحكام القانون رقم،حداد إیمان، جبالي صونیة-4
.32-31بترقیة الإستثمار، المرجع السابق، ص ص 

المؤرخ 356-06، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2017مارس  05ممضي في  100-17المرسوم التنفیذي رقم -5
.ع السابق، و المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و تنظیمھا و سیرھا، المرج2006أكتوبر  09في 
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للوكالة بإعتبارھا إلى صلاحیات الإداریة و أخرى غیر إداریة، و تتمثل الصلاحیات الإداریة 

سلطة عامة في السھر على تنفیذ النصوص القانونیة في مجال إختصاصھا، بتسھیل الإجراءات 

البیروقراطیة التي یمكن أن تواجھ المستثمرین ن و تفادي كل الصعوبات الإداریة للمستثمری

بالإقتراح على الوزیر الوصي التدابیر التنظیمیة و القانونیة لعلاجھا، كما تقوم بإنجاز بعض 

، و تتكفل بمتابعة المشروع )2(الدراسات بغرض تبسیط الإجراءات المتعلقة بالإستثمار

الرقابة التي تمارسھا فتتابع بذلك مدى تطور المشاریع و العائدات الإستثماري من خلال سلطة 

عنھا، عن طریق إعداد جداول تتضمن مختلف الإنجازات، مع ترصد  بةترتالاقتصادیة الم

، إضافة إلى ذلك یناط بھا مھمة تسییر )3(إحترام المستثمرین إلتزاماتھم المتعلقة بالإتفاقیات

:التي تكمن فيالإمتیازات الضریبیة و المالیة

تحدید المشاریع التي تخص مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لقواعد المحددة في التنظیم -)أ

،المعمول بھ الذي صادق علیھ المجلس الوطني للإستثمار

بالإستثمارات التأكد من مدى تأھیل المستثمرین للحصول على الإمتیازات الخاصة -)ب

المسجلة،

التعدیلات التي یمكن أن تدخل على مقررات الوكالة و قوائم تسھر على سیر كل -)ج

النشاطات غیر المؤھلة للإستفادة من نظام الحوافز، و ھذا مع إحترام الشروط و الإجراءات 

المحددة مسبقا و التي تم تبلیغھا للمستثمرین، بمعنى أن الوكالة لھا سلطة التعدیل على قراراتھا 

عد صدور قرارھا بمنح المزایا أي تملك صلاحیة السحب الكلي فیما یخص تسییر الإمتیازات ب

.)4(أو الجزئي لھا

أما الصلاحیات الغیر إداریة للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار التي تظھر فیھا بمظھر 

:المساعد و المرافق و المرشد للمستثمرین، و لیس كسلطة إداریة فتتمثل في

.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -1
تسھیل بالتعاون مع الإدارات المعنیة، الترتیبات للمستثمرین و تبسیط إجراءات و شكلیات إنشاء ...'':26نص المادة -2

.''...المؤسسة و شروط إستغلالھا و انجاز المشاریع
من قانون الإستثمار 32السالف الذكر، و المادة 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 03أشارت إلى ھذه الھمة المادة و -3

تتم المتابعة التي ...تخضع الإستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة بموجب ھذا القانون للمتابعة'':التي تنص على أنھ
.''مستثمرینتمارسھا الوكالة من مرافقة و مساعدة ال

.39-38المرجع السابق، ص ص ،حداد إیمان، جبالي صونیة-4
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التي تتولى بمقتضاھا إطلاع الغیر المستثمر على المناخ :مھمة الإعلام و المساعدة-)أ

، بوضع كل البیانات اللازمة و المعلومات الدقیقة إقتصادیة و تقنیة و مالیة، )1(العام للإستثمار

و الوثائق الضروریة التي یطلبونھا لإنجاز مشاریعھم الإستثماریة تحت تصرف و تشریعیة

)2(.لتعرفوا على فرص الإستثمار

یعتبر الحصول على الھقار الصناعي :مھمة المساھمة في تسییر العقار الاقتصادي-)ب

من أكبر المسائل التي تواجھ إنشاء الإستثمار الخاص في الجزائر، و یرجع السبب في ذلك 

و تكالیفھ الباھظة و للتخفیف من حدة ھذه المشكلة تولى المشرع تنظیم مسألة الحصول لقلتھ

اعي و حسن سیره من خلال إعلام المستثمرین عن توفر الأوعیة العقاریة و على العقار الصن

حافظة العقاریة و غیر المنقولة الموجھة للإستثمار، و على ذلك فإن كذلك ضمان تسییر ال

الاقتصادي، إنما یتمحور ھذا الدور في إعلام الوكالة لیس لھا دور فعال في تسییر العقار

ھذا العقار المستثمر بالعرض العقاري المقترع دون تدخل في إتخاذ قرار منح إمتیاز إستغلال

)3(.الصناعي من عدمھ

ث الثانيـــالمبح

الضمانات المقررة لتفعیل حریة الإستثمار

منھا الحقوق و الحریات لا سیما لقد حرصت الدساتیر المختلفة على أن تتضمن في جانب 

الك المتعلقة بالمجال الاقتصادي، غیر أن مجرد تقریر الحریة لن یكون لھ قیمة حقیقیة دون 

.تقریر ضمانات حقیقیة لممارستھا

و المشروع الدستوري لم یقف عند حد تسجیل حریة الإستثمار في صلب الدستور، بل عمل 

ممارستھا و حاول العمل على وضع القیود التي تحد من على كفالة إحترامھا و تقدیر ضمانات 

وضعت الوكالة تحت تصرف أي شخص موقع مفتوح یعمل على بیان جمیع المعطیات المتعلقة بالإستثمار من إطار القانون -1
لھ إلى الأخبار المتعلقة بالوسط الإستثماري و البیانات الإحصائیة المتعلقة بالإستثمار في الجزائر و غیرھا من النوافذ 

من 03الوكالة تمتد إلى مرحلة ما بعد إنجاز المشاریع و ذلك حسب نص المادة الإلكترونیة، و مساعدة المستثمرین من طرف
، و 2006أكتوبر 09المؤرخ في 356-06المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 100-17المرسوم التنفیذي رقم 

.المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و تنظیمھا و سیرھا
المتعلق بتطویر الإستثمار، أطروحة الدكتوراه، 03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم ،بن ھلال ندیر-2

.276، ص 2016تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان مبرة، بجایة، 
.43-42المرجع السابق، ص ص ،حداد إیمان، جبالي صونیة-3
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تقیید السلطات العامة لھا في مجموعة من القوانین و التنظیمات المنظمة للإستثمار أو المتعلقة 

التعرض بإختصار لأھم ھذه الضمانات التي تضمنھا الدستور الجزائري و بھ، لھذا سنحاول 

.القوانین المختلفة

ب الأولـــالمطل

فاقیةتضمانات الإال

أسست الإتفاقیات حقوق الإنسان مكتسبة لأطرافھا، و یمكن تأسیس ھذه الحقوق على 

من الدستور، و التي تجعل من الإتفاقیة الدولیة أعلى 123مصدرین یتمثلان في نص المادة 

یتمتع '':من قانون النقد و القرض التي قضت على أنھ184من الدستور، و كذا نص المادة 

و ''و الموقع علیھا من قبل الجزائرالمستثمر بالضمانات الملحوظة في الإتفاقیات الدولیة 

إنطلاقا من ھذین النصین تتمتع الضمانات المقررة بالحمایة الدستوریة من جھة و بالحمایة 

، و الداخلي، حقوقا واجبة الأداء، و تصبح في حالة معارضتھا للقانونالقانونیة من جھة أخرى

و سنتطرق إلى بعض النماذج الإتفاقیة كما )1(.إلا ترتب عنھا مسؤولیة الجھة التي أخلت بھا

:یلي

خرجة من الإتفاقیات المتعددة الأطرافالضمانات الإتفاقیة المست:الفرع الأول

تحت تأثیر الرغبة في جلب الإستثمارات إنخرطت سلطة التعدیل الھیكلي في مجموعة من 

ذات البعدین الجھوي و الدولي، و التي أخترنا عرض نماذج عنھا المتعددة الأطرافالإتفاقیات 

.إیرادھا جمیعا في ھذا البحث العلميلعدم إمكان 

.544المرجع السابق، ص ،عجة جیلالي-1



الطابع القانون للاستثمار الأجنبي:الفصل الأول 

~27~

:الضمانات الإتفاقیة ضمن الإتفاقیات الجھویة المتعددة الأطراف:أولا

الدول العربیة كمثال نذكر الإتفاقیة العربیة المتعلقة بإستثمار رؤوس الأموال العربیة في 

عن ھذه الإتفاقیات بإعتبارھا أھم عمل إتفاقي لفترة التعدیل الھیكلي، و یحتوي الإتفاقیة على 

:العدید من الضمانات أھمھا

العربیة بین الدول ضمان التغطیة المالیة لأخطار الإستثمار، حیث تتمتع الإستثمارات

ربیة لضمان بتامین على الأموال المستثمرة المتعاقدة بتغطیة مالیة تقوم بھا المؤسسة الع

، و في ھذا الإطار تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة )1(بموجب ھذه الإتفاقیة

إبرام إتفاق مع ھاتھ المؤسسة تتكفل بموجبھ بضمان الأخطار الناجمة عن الإستثمار، و 

ض لھا المستثمر عربیة مبلغ عن أضرار تعرإذا ما دفعت أیة دولة طرف أو جھة

العربي، نتیجة ضمان كانت قد قدمتھ لھ منفردة أو بالإشتراك مع المؤسسات العربیة 

أخرى أو نتیجة أي تدابیر تأمینیة یحل الدافع محل لضمان الإستثمار، أو مع جھة 

المستثمر، إتجاه الدولة التي یقع فیھا الإستثمار في حدود ما دفعھ على أن لا یتعدى في 

الحقوق المقررة قانونیا للمستثمر إتجاه تلك الدولة و تظل حقوق المستثمر إتجاه ذلك 

سوم من المر06المادة (لھ تالدولة المذكورة قائمة فیھا ما لم یتجاوز المبالغ التي دفع

)2(.)306-95الرئاسي رقم 

 تقال من الاتفاقیة، التي تسمح بالإن02المادة منح الحریة للمستثمرین العرب بمقتضى

الحر للرأس المال شریطة إحترام خطط و برامج التنمیة الاقتصادیة للدول المتعاقدة و 

حل المنازعات الناشئة .ع على الطرفین و الدولة المضیفة، و المستثمرفبما یعود بالن

، المتضمن مصادقة الجزائر على 1995أكتوبر 07الممضي في 306-95من المرسوم الرئاسي رقم 02أنظر المادة -1
.1995أكتوبر 11، المؤرخة في 59ج، العدد .ج-ر.الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، ج

.633-631المرجع السابق، ص ص ،عجة جیلالي-2
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، أو باللجوء إلى المحكمة العربیة )2(، التحكیم)1(ستثمار عن طریق التوفیقالإعن

)3(.للإستثمار

:طرافلأالضمانات الإتفاقیة المدرجة ضمن الإتفاقیات الدولیة المتعددة ا:ثانیا

بحقل إنخرطت الجزائر ضمن إتفاقیتین دولیتین متعددة الأطراف ذات صلة مباشرة

الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، و :الإستثمار و ھما

.الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار

:CRIDIالإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار -1

إلیھا بمقتضى الأمر الجزائر للإنشاء و التعمیر، إنضمت ھذه الإتفاقیة تابعة للبنك العالمي

من الإتفاقیة المنشأة 01، و یھدف ھذا المركز حسب الفقرة الثانیة من المادة )4(04-95رقم 

لھ، إلى السھر على حمایة حریة الإستثمارعن طریق توفیر طریق توفیقي و تحكیمي لحل 

ة و أحد رعایا دولة الإستثمار ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین الدولة المتعاقدمنازعات

أخرى ذات الصلة بالإستثمار شریطة أن یوافق الأطراف كتابة على طرحھا أمام )5(متعاقدة

في الانسحاب الإنفرادي، و یتألف المركز من مجلس إداري ان الحق دفقیالمركز، و متى ذلك 

، و قائمة تضم عدد من الموافقین و أخرى تضم عدد من المحكمین تتشكل من )6(و أمانة

أشخاص مؤھلین مشھود لھم بالكفاءة في المجالات القانونیة أو التجاریة أو الصناعیة أو المالیة 

، المتضمن مصادقة الجزائر على 1995أكتوبر 07الممضي في 306-95من المرسوم الرئاسي رقم 26أنظر المادة -1
.الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، المرجع نفسھ

یلجأ إلیھ الأطراف في العادة عند فشل إجراء التوفیق، و تبدأ إجراءات التحكیم عن طریق إخطار یتقدم لھ الطرف الراغب -2
في التحكیم، و یوضح ھذا الإخطار طبیعة المنازعة و القرار المطلوب فیھا، و إسم المحكم المعین من قبلھ و یجب على 

یخ تقدیم الإخطار، أن یخطر طالب التحكیم باسم المحكم الذي عینھ و یختار یوم من تار)30(الطرف الآخر خلال ثلاثین 
یوم من تاریخ تقدیم تعین أخرھما، حكما مرجحا یكون رئیسا لھیئة التحكیم، و یمكن لكل طرف )30(المحكمان خلال ثلاثین 

.أن یطلب تعینھم من جانب الأمین العام لجامعة الدول العربیة
من المرسوم الرئاسي 30تثمار العربي، أنظر المادة سمن الإتفاقیة محكمة للإ28تعاقدة بمقتضى المادة أنشأت الدول الم-3

، المتضمن مصادقة الجزائر على الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال 1995أكتوبر 07، الممضي في 306-95رقم 
.العربیة

ضمن الموافقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات ، المت1995جانفي  07الممضي في 04-95الأمر رقم -4
.1995فیفري 15، المؤرخة في 39ج، العدد .ج-ر.بین الدول و رعایا الدول الأخرى، ج

رقم من المرسوم الرئاسي 02من الإتفاقیة، أنظر المادة 25حدد المقصود برعایا الدولة المتعاقدة بالفقرة الثانیة من المادة -5
، المتضمن مصادقة الجزائر على الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال 1995أكتوبر 07، الممضي في 95-306

.العربیة، المرجع السابق
یعتبر الأمین العام الممثل القانوني للمركز، و المسؤول عن إدارتھ و الرئیس التسلسلي لمستخدمیھ كما لھ سلطة التصدیق -6

.التحكیمیة الصادرة بمقتضى ھذه الإتفاقیةعلى القرارات 
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و تتوافر لدیھم ضمانات أكیدة و إستقلالیة في مباشرة وظائفھم، مع الملاحظة أن التخصص 

یعتبر شرطا جوھریا و یختار ھؤلاء من شخاص المعنیین في قائمة التحكیم القانوني بالنسبة للأ

أن تقترح أربعة أشخاص لكل قائمة، و تعیینھم یكون مترشحي الدول المتعاقدة التي یجوز لھا

، و من ثمة فضمانة الأساسیة لھذه الإتفاقیة تتمثل في )1(سنوات قابلة للتجدید) 06(لمجة ستة 

.المنازعات خارج الجھة القضائیةتوفیر طرق لحل 

):AMGI(الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار-2

، و من ثمة أصبح المستثمر )2(95-05إنضمت الجزائر إلى ھذه الوكالة بموجب الأمر رقم 

ضمانات بما في ذلك إصدار :یستفید من الضمانات المقررة في الإتفاقیة و المتمثلة في

المشاركة في التأمین، و إعادة التأمین ضد المخاطر غیر التجاریة لصالح الإستثمارات في 

دولة عضو، و القیام بأوجھ النشاط المكملة المناسبة التي تستھدف تشجیع تدفق الإستثمارات 

مونة من قبل فیما بینھا، و من بین المخاطر غیر التجاریة المضإلى الدول النامیة الأعضاء 

:)3(الوكالة

 مخاطر تحویل العملة جراء فرض قیود على تحویل العملة الوطنیة إلى عملة قابلة

للتحویل أو التراخي في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحویل المقدم من طرف 

)4(.المستفید من الضمان

 التأمین و الإجراءات المماثلة التي یترتب علیھا حرمان المستفید من ملكیة أو من

منافع جوھریة لإستثماره، و ھي ضمانة قد تبدو في السیطرة على إستثماره أو من 

ظاھره مناقصة و بلا فائدة كون المشرع الجزائري تخلى عن ظاھرة التأمیم في إطار 

نظر إلى الخلفیة القانونیة و التاریخیة للدولة الجزائریة، و النھج الجدید للدولة، إلا أنھ بال

القانونیة و عدم الاستقرار التشریعي و السیاسي نجد بأن ھذه الضمانة تقلب النصوص 

.643-634المرجع السابق، ص ص ،عجة جیلالي-1
و تتمثل مھمتھا الأساسیة 1990من طرف البنك العاملي و دخلت حیز التنفیذ سنة 1988تم إنشاء ھذه الوكالة بأفریل سنة -2

و ترجع أسباب إنشاء ھذه الھیئة إلى عدم فعالیة التأمینات في تامین و تغطیة الإستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر التجاریة 
.التي كانت تقوم بھا الدول الصناعیة الكبرى لضمان إستثماراتھا في الخارج

، المتضمن الموافقة على الإتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة 1995جانفي  21الممضي في 95-05الأمر رقم -3
.1995فیفري 15، المؤرخة في 07، العدد ج.ج-ر.لضمان الإستثمارات، ج

، المتضمن الموافقة على 1995جانفي  21، الممضي في 95-05من الأمر الرئاسي رقم 24إلى 11أنظر المواد -4
.الإتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان الإستثمارات، المرجع السابق
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الإتفاقیة منطقیة و لا تتعارض مع النصوص الحالیة كون أن ھذه الإتفاقیة عند إبرامھا 

البعید و تم إختیار بنودھا لتتلاءم مع مدى تمت لتكون أرض التعامل بین الدولتین على ال

جمیع التغیرات القانونیة التي یمكن أن تتخذھا الدولة حاضرا أو مستقبلا لضمان حقوق 

.تسمو على القانونرعایاھا، على أن المعاھدات 

الإخلال بالعقد كحالة نقضة بطریقة تعسفیة.

إقلیم الدولة المضیفة بید أنھ المدنیة بما فیھا أي عمل عسكري فيطراباتضالحرب و الإ

لا تجوز تغطیة الخسائر المتولدة عن إجراء حكومي سبق للمستثمر و أن وافق علیھ أو 

التي تقع قبل عقد إبرام عقد الضمانات أو أي كان مسؤول عن إتخاذه، و كذا الخسائر

)1(.حدث وقع قبل إبرام ھذا العقد

طبیعة الإستثمارات المضمونة و المتمثلة ، )2(95-05من الامر رقم 12و قد حددت المادة 

في حقوق الملكیة و القروض المتوسطة أو الطویلة الأجل التي یقدمھا أو بضمنھا المشاركون 

.في ملكیة المشروع المعنى، مثلما یحدده مجلس الإدارة من صور الإستثمار المباشر

الثنائیةالضمانات المستخرجة من الإتفاقیات :الفرع الثاني

سبق و تطرقنا إلى الإتفاقیات التي جاءت بصفة جماعیة و التي الا تلزم إلا الأطراف 

المؤسسة فھا أو المنظمة إلیھا لاحقا، و كما ھو معمول بھ داخلیا أن القانون الخاص لدولة في 

ت العامة، و التي تكون في إطار المعاملة بالمثل، المحافظة على العلاقامقابل إلتزاماتھا 

الخارجیة مع الدول، من ثم سنعرض من خلال ھذه الجزئیة أمثلة عن بعض الإتفاقیات الثنائیة 

:التي أبرمتھا الجزائر مع أطراف أخرى منھا

، المتضمن الموافقة على الإتفاقیة 1995جانفي  21لممضي في ا95-05من الأمر رقم 02فقرة 11أنظر المادة -1
.المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان الإستثمارات، المرجع السابق

، المتضمن الموافقة على الإتفاقیة 1995جانفي  21الممضي في 95-05من الأمر رقم 02فقرة 11أنظر المادة -2
الإستثمارات، المرجع نفسھالمتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان
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:الإتفاقیة الثنائیة الجزائریة الفرنسیة-1

یستفید نصت على ضمان المخاطر غیر التجاریة من طرف الدولتین المتعاقدتین، حیث 

المستثمر الذي تعرض لخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح أخر كثورة أو حالة 

لا تقل إمتیازا عن وطنیة أو ثورات تقوم على الإقلیم أو في منطقة بحریة من المعاملة طوارئ 

أو أولئك الذین ینتمون للدولة الأكثر تلك الممنوحة لمواطني الدولة المضیفة أو لشركائھا 

الإستثمار في إطار ھاتھ الإتفاقیة عن طریق اللجوء إلى المركز ، و تسوي منازعات)1(ةرعای

لھذا الغرض و تتشكل بإتفاق الطرفین الدولي لمنازعات الإستثمار أو إلى محكمة تحكیمیة تنشأ 

ھولم للقیام و في حالة عدم الاتفاق ینتدب رئیس ھیئة التحكیم للغرفة التجاریة الدولیة بستوك

.)2(94-01من المرسوم الرئاسي 08بالتعیینات المطلوبة حسب نص المادة 

:الإتفاقیة الثنائیة الجزائریة الرومانیة-2

ألزمت الطرفان المتعاقدان بعدم القیام بإجراء التأمیم أو نزع الملكیة أو أي إجراء مشابھ و 

یل الناجمة عن الإستثمار للتحویل و بحریة تحویل المداخبالحق في التعویض العادل، و القابل 

و في حالة الخلاف یلجأ الطرفان في حدود الإمكان إلى التسویة الودیة و عند فشلھا یمكن 

للمستثمر عرض الخلاف بإختیاره القضاء الوطني المختص للدولة المضیفة أو على المركز 

ن الطریفین الدولي لمنازعات الإستثمار أو على محكمة خاصة في حالة غیاب إتفاق مباشر بی

لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بالقانون التجاري الدولي المتنازعین و تتشكل طبقا لقواعد التحكیم 

)CNUDCI(.)3(

:الإتفاقیة الثنائیة الجزائریة الإسبانیة-3

أقرت ضمانات مشابھة للإتفاقیة المشار إلیھا أعلاه، حیث یلتزم الطرفان بإستبعاد إجراء 

ید إجراء التأمیم المنفعة العامة تقتضي ذلك، كما یستفزع الملكیة إلا إذا كانت دوافع نالتأمیم أو 

، المتضمن المصادقة على الاتفاق 1994جانفي  02المؤرخ في 94-01من المرسوم الرئاسي رقم 01أنظر المادة -1
المبرم بین حكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة الفرنسیة بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلتین، فیما 

.1993فیفري 13و تبادل الرسائل المتعلق بھما، الموقعین بمدینة الجزائر في یخص الإستثمارات
.645المرجع السابق، ص ،عجة جیلالي-2
، المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بین الجزائر و 1994أكتوبر 22، المؤرخ في 328-94المرسوم الرئاسي رقم -3

.1994، المؤرخة سنة 69ج، العدد .ج-ر.رومانیة لتشجیع و حمایة الإستثمار، ج
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حدوث حرب أو نزاع مسلح أو ثورة داخل الدولة المضیفة من  ة في حالةعلى سبیل المقاص

الدولة الأكثر معاملة التي لا تقل إمتیازا عن تلك الممنوحة لمواطني الدولة المضیفة أو لرعایا

یتمتع المستثمر بالحق في التحویل الحر لمداخیل الإستثمار و التعویضات المرتبطة رعایا و

)1(.بھ

و تستوي منازعات الطرفین عن طریق التراضي و في حالة الفشل یستطیع المستثمر بناءا 

النزاع اما الغرفة التجاریة الدولیة بستوكھولم أو الغرفة التجاریة الدولیة ختیاره رفعإعلى 

أو المحكمة التحكیمیة الخاضعة لأحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري CCIبباریس 

)2(.منازعاتالالدولي أو إلى المركزي الدولي لحل 

ب الثانيـــالمطل

الضمانات القانونیة

الجزائري مجموعة من الضمانات القانونیة من خلال النصوص القانونیة قرر المشرع 

.المختلفة المشكلة للھرم القانوني على حسب تدرج أھمیتھا و قوتھا القانونیة

الضمانات العامة:الفرع الأول

أحاط المشرع الجزائري الحریات المذكورة بالدستور الجزائري لمجموعة من المبادئ 

:مة و أخرى لحمایة حریة الإستثمار بصفة خاصة، نذكر منھالحمایتھا بصفة عا

تعد الضمانات الدستوریة في الشق السیاسي من أھم ضمانات إقامة إستثمار مستقل، فھي -1

تتمحور حول السلطة و النظام الذي توفره من أجل ممارسة الحریات، فكلما تم تنظیم وسائل 

و القوى المؤثرة في المجتمع سواء كانونا أفرادا أو تجمعات مھنیة كلما وفرنا سلطةالعمل 

دولة القانون، مبدأ الدیمقراطیة، الأحزاب :حمایة أفضل للمواطنین، و من الضمانات السیاسیة

.السیاسیة، و مبدأ الفصل بین السلطات

، المتعلق بالمصادقة على الاتفاق 1995مارس 25، المؤرخ في 88-95من المرسوم الرئاسي رقم 01أنظر المادة -1
.1995، المؤرخة سنة 23ج، العدد .ج-ر.المبرم بین الجزائر و إسبانیة لتشجیع و حمایة الإستثمار، ج

.646-645المرجع السابق، ص ص ،عجة جیلالي-2
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لسلطة التشریعیة حیث أقر الدستور الحالي من خلال مواده نطاق كل سلطة، و أناط با

إضافة إلى لمیادین أخرى و التي 141و 140تختص بتشریعھا حسب نص المادة مجالات 

حریة الإستثمار و '':على 43 في المادةینص المشرع الدستوريیعد الإستثمار من بینھا، و 

قراره بھذه الحریة و حصر ممارستھا و بإ.''التجارة معترف بھا، و تمارس في إطار القانون

في إطار القانون یكون قد جعلھا من ضمن المجالات التي ینفرد بھا البرلمان بإعتباره السلطة 

یمارس '':التي جاء في مضمونھا أنھ112بالتشریع، طبقا لنص المادة التشریعیة المختصة 

برلمان یتكون من غرفتین، و ھما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، السلطة التشریعیة

من الدستور في فقرتھا 140و نصت المادة .''سیادة في إعداد القانون و التصویت علیھو لھ ال

حقوق الأشخاص و واجباتھم الأساسیة، لا سیما نظام الحریات العمومیة، و -1'':المتعددة على

''...حمایة الحریات الفردیة، و واجبات المواطنین،

...نظام الملكیةنظام الإلتزامات المدنیة و التجاریة، و -9

إحداث الضرائب و الجبایات و الرسوم و الحقوق المختلفة، و تحدیدھا و نسبھا،-12

النظام الجمركي،-13

مینات،ود، و نظام البنوك و القرض و التأنظام إصدار النق-14

النظام العقاري،-24

.''قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص-27

.''القانون المتعلق بقوانین المالیة-'':منھ141فت المادة كما أضا

مبدا المشروعیة ھو الذي یكرس لنا دولة القانون حیث یقصد بھ أنھ تخضع الدولة بھیئاتھا -2

عن حدوده و من مقتضیات ھذا المبدأ أن تحترم في و افرادھا لأحكام القانون، و أن لا تخرج 

ت أعمالھا  غیر مشرعة و تعرضت للإلغاء حیث نجد أن تصرفاتھا أحكام القانون، و إلا عد

كمبدأ دستوري في النظام الإنجلیزي، و یعد ھذا مبدأ سیادة القانون اقرر منذ العصور الوسطى 

المبدأ كسیاج منیع یحیط بالبناء القانوني ضد أي إعتداء من جانب السلطة على الحقوق و 

بدأ یضمن حقوق المستثمرین من تعسف الإدارة و الحریات، من بینھا حریة الإستثمار فھذا الم

فتخضع الأعمال التي تأتیھا الإدارة إلى الرقابة القضائیة التي قررھا قراراتھا الغیر مشروعة،

المشرع الجزائري بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فیكون للطرف المتعامل مع الإدارة
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ئیة المختصة و المحددة بالجھات القضائیة الإداریة أو المتعاقد معھا اللجوء إلى الجھة القضا

المتمثلة في المحاكم الإداریة و مجلس الدولة من أجل بسط رقابتھا على الأعمال الصادرة 

.منھا

و قد حددت الدعاوي التي یكون للطرف متعامل مع الإدارة مباشرتھا في دعاوي الإلغاء، 

.المشروعیةفحص التعویض، و دعاوي التفسیر، و دعاوي 

السوق و حمایة المستھلكین، بمنع الإحتكار و المنافسة غیر النزیھة و ذلك بإقرار ضبط-3

.مبدأ حریة المنافسة

التنصیص على تجریم أي فعل من شأنھ المساس بحریة المنافسة و صحة سلامة -4

.المستھلكین و أمنھم

خدمة للتنمیة دون تمییز تحسین مناخ الأعمال، و تشجیع على إزدھار المؤسسات -5

.من الدستور الحلي43الاقتصادیة الوطنیة طبقا لنص المادة 

09-16الضمانات الخاصة المقررة بالقانون رقم :الفرع الثاني

قرر المشرع الجزائري بصفة عامة مجموعة من الضمانات لكل مستثمر داخل الإقلیم 

  :فيالجزائري سواء كان أجنبي أم وطني، و تتمثل ھذه الضمانات 

یقصد بھ تمدید أثر القانون الذي أنجز في إطاره الإستثمار إلى التشریعي و الذي الاستقرار -1

المستقبل حتى و إن مسھ مراجعة أو تم إلغاءه، و ذلك ما لم یطلب المستثمر سریان أثار 

)1(.القانون الجدید علیھ صراحة

عدم إمكانیة الإستیلاء على الإستثمارات المنجزة، إلا في إطار القواعد التي تحكم نزع -2

الملكیة، و حالات الإستیلاء المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، و في حالة توقیع 

المشرع ، و قد نظم)1(الإستیلاء أو نزع الملكیة یترتب على ذلك تعویض عادل و منصف-3

المتضمن القواعد العامة لنزع الملكیة من 11-91كیة بموجب القانون رقم الجزائري نزع المل

)2(.أجل المنفعة العمومیة

.32-31المرجع السابق، ص ص ،بوریحان موراد-1
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الإستفادة من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنھ طبقا لنص المادة -4

من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة الإستثمارات المنجزة إنطلاقا )3(25

طریق المصرفي، و مدونة بعملة حرة التحویل بسعرھا بنك الجزائر بإنتظام و مستوردة عن 

یتم التنازل عنھا لصالحھ، و التي تساوي قیمتھا أو تفوق الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة 

.الكلیة للمشروع، و وفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

سمال للفوائد و أرباح الأسھم المصرح إعادة الإستثمار في الرأكما تقبل كحصص خارجیة 

.و التنظیم المعمول بھمابقابلیتھا للتحویل طبقا للتشریع 

25یطبق ضمان التحویل و كذا الأسقف الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى من نص المادة 

المتعلق بترقیة الإستثمار، على الحصص العینیة المنجزة حسب 09-16من القانون رقم 

المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، شریطة أن یكون مصدرھا خارجیا و أن الأشكال 

.تكون محل تقییم طبقا للقواعد و الإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات

من القانون رقم 25و یتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة الأولى من نص المادة 

خیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل و كذلك المدا)4(المتعلق بترقیة الإستثمار16-09

تصفیة الإستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى و إن كان مبلغھا یفوق الرأسمال المستثمر في 

.البدایة

09-16یمكن إضافة إلى الضمانات المنصوص علیھا في الفصل الرابع من القانون رقم -5

الإنشاء و توسیع إستثماراتإفادة:ستثمارالمتعلق بترقیة الإستثمار، الإشارة كضمانة لترقیة الإ

أو إعادة التأھیل المتعلقة بالنشاطات و السلع التي لیست محل إستثناء من /قدرات الإنتاج و

مجموعة من المزایا محددة، كما تم تنصیص على مناطق حرة یكون للمستثمر فیھا المزایا، من 

.یةالجمركحریة الإستثمار دون الخضوع للأنظمة الجبائیة 

عشر حول قى الدولي السادستللجزائري مقالة ملقاة في إطار المضمان حمایة ملكیة المستثمر في التشریع ا،إدریس قرفي-1
، 03، مجلة الحقوق و الحریات، العدد 2016فیفري 22/23الضمانات القانونیة للإستثمار في الدول العربیة المنعقد یومي 

مخبر الحقوق و الحریات في الأنظمة المقارنة و مخبر أثر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع قسم الحقوق، كلیة الحقوق و 
.12، ص 2016خیذر، بسكرة،حمد العلوم السیاسیة، جامعة م

-ر.، ج، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1991أفریل 27، المؤرخ في 11-91القانون رقم -2
.1991ماي 08، الصادر في 21ج، العدد .ج
.السابق، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع 2016أوت 03، المؤرخ في 09-16القانون رقم -3
، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع نفسھ2016أوت 03، المؤرخ في 09-16القانون رقم -4
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على أنھ مع مراعاة أحكام الإتفاقیات الثنائیة و الجھویة و المتعددة )1(21نصت المادة -6

الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب 

.معاملة منصفة و عادلة، فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة بإستثماراتھم

كما أخضع الخلاف القائم بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة في حقھ للجھات -7

من )2(إقلیمیا، و یطبق في ذلك أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالقضائیة المختصة 

، و و نوعیا و كذا إجراءات الدعوى و سیرھاقلیمیاتحدید الجھة القضائیة المختصة إحیث

أحكام القانون المدني ة إلى أنھ في حال ما إذا كان طرفي الدعوى أجنبي نطبق تجدر الإشار

فیما یتعلق بقواعد الإسناد لتحدید القانون الواجب التطبیق من حیث الإجراءات و الموضوع، و 

یستثنى اللجوء إلى الجھة القضائیة المختصة في حال وجود إتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف 

وجود إتفاق مع المستثمر أو في حالة/و التحكیمأبرمتھا الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة 

ینص على بند التسویة یسمح للطرفین بالإتفاق على تحكیم خاص، و من ثم قد یكون التحكیم 

الدولي أحد الضمانات القضائیة السیاسیة لتجسید التحكیم التجاري، و یعتبر )3(داخلي أو دولي

ھدفھ طمأنتھم ثمرین ، غیر أنھ الشرط ذو حدین فمن جھة یعد كضمان للمست)4(حریة الإستثمار

و تشجیعھم على الإستثمار في الجزائر، و تكریس أكبر إستقرار ممكن لعلاقاتھم القانونیة مع 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الجزائریة، و من جھة أخرى قد یؤدي إلى تقلیص عدد 

الشركات الخاضعة للقانون الجزائري ذات الرأسمال الأجنبي و ھو ما یعیق تدفق رؤوس

.الأموال في الجزائر

، المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16من القانون رقم 24إلا أن الملاحظ على نص الماجة 

مستثمر أنھ تناول حالة الخلاف بین الدولة الجزائریة و المستثمر الأجنبي دون التطرق إلى ال

.، المتعلق بترقیة الإستثمار، المرجع السابق2016أوت 03المؤرخ في 09-16القانون رقم -1
، 21ج، العدد .ج-ر.الإداریة، جون الإجراءات المدنیة و ، یتضمن قان2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08القانون رقم -2

.2008أفریل 23الصادرة في 
09-08في قانون رقم نظم المشرع الجزائري موضوع التحكیم في الباب الثاني من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -3

.1061إلى 1006، المرجع السابق، في المواد من 2008فیفري 25المؤرخ في 
جویلیة 13المؤرخ في 88-18بموجب القانون رقم 1985جزائر على إتفاقیة نیویورك لسنة و في ھذا الشأن صادقت ال-4

المتعلق بالتحكیم التجاري 93-09بتنفیذ القرارات التحكیمیة، كما صدر المرسوم التشریعي رقم و المتعلق بالإعتراف 1988
.الدولي
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الجھات القضائیة الوطني، و من ثمة یتم الرجوع إلى القواعد العامة التي تحدد إختصاص 

.المحددة بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الضمانات التي أتینا على ذكرھا أعلاه سواء ما تضمنھ 

طرفا فیھا، أو الضمانات التي قانون ترقیة الإستثمار، و الإتفاقیات التي كانت الدولة الجزائریة 

ور ما ھي إلى بعض الضمانات التي قمنا بإدراجھا لعدم تمكننا عامة ضمن الدستجاءت بصفة 

من التطرق بالفصیل للغطاء القانوني للإستثمار حسب طبیعة كل قطاع و نشاط، و ذلك 

بالسیاحة و منا ما یتعلق بالصید البحري، أو بالنقل، إلى أن الملاحظ لتعددھا فمنھا ما یتعلق 

ي یسعى من خلال النصوص المنظمة للإستثمار دوما على ما سبق إیراده أن المشرع الجزائر

ما إلى جانب حلول تمكنھ من ضمان حریة الإستثمار بصفة واضحة و شفافة إلا أنھ دوما 

لا مطلقة، لكن مل یوجد إستثناءات و ضوابط تعین تحقیقھا لتكریس ھذه الحریة بطریقة نسبیة 

.سنوضحھ من خلال الفصل التاليقیید إفراغ لمحتوى ھذه الحریة، ھذا ما تیعد ھذا ال
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الفصل الثاني

تكریس و تشجیع الجزائر للإستثمار الأجنبي على ضوء الإتفاقیات الدولیة

یتوقف نجاح أي دولة في دفع و ترقیة الإستثمارات و تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة على 

مدى نجاعة السیاسة المنتھجة من طرفھا في ھذا المجال، و یعني بذلك تلك البیئة التشریعیة 

بالدرجة الأولى من مبادئ القانون الدولي المنظم للعلاقات الدولیة في شتى المستوحاة 

.المجالات

فإذا كان من حق الدولة المضیفة للإستثمار أن تتحكم في أوضاع الأجانب على أراضیھا 

وفقا لمبدأ سیادة الدول على إقلیمھا، إلا أنھا ملزمة بأن تراعي في ذلك من جھة القیود التي 

ا العرف الدولي في معاملتھا للمال الأجنبي على إقلیمھا و ھو ما یسمیھ الفقھ یفرضھا علیھ

.الدولي بمبدأ الإحترام الأدنى لحقوق الأجانب

وال الأجنبیة بمقتضى الإتفاقیات تلتزم بأحكام الحمایة المقررة للأمو من جھة أخرى فھي 

مستثمرین و الأمان في نفوس الالدولیة التي تربط بھا لكي توفر الضمان الفعال و بث الثقة 

الأجانب و الجزائر من أجل إستقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبیة فإنھا لم 

تكتف فقط بین قوانین داخلیة ذات بعد دولي إمنا تعدى الأمر إلى إبرام عدة إتفاقیات متعلقة 

دقت أیضا على عدة بالإستثمار منھا ما ھو ثنائي و منھا ما ھو متعدد الأطراف كما صا

.إتفاقیات دولیة في ھذا المجال

ھدف الجزائر الذي تصبو إلیھ من خلال تحریر إقتصاد و إندماجھا في المجتمع  ىو لعل

المنظمة العالمیة للتجارة التي دخلت في مفاوضات معھا الاقتصادي الدولي ھو إنضمام إلى 

.و لم تنتھ إلى یمونا ھذا1987منذ سنة 
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ث الأولـــالمبح

الإستثمارات الإتفاقیات الدولیة التي أبرمتھا الجزائر في مجال حمایة و تشجیع 

الأجنبیة

لقد أبرمت الجزائر العدید من الإتفاقیات الدولیة الثنائیة منھا و المتعددة الأطراف سواء مع 

:الدول العربیة أو مع دول أخرى غیر عربیة و من أھم ھذه الإتفاقیات

حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للإستثمارات،)1(الإتفاقیة مع مصر-

حول التشجیع و الحمایة المتبادلة لللإستثمارات،)2(الإتفاقیة مع سوریا-

:و كذا مع الأردن و الكویت، أم مع الدول الغیر العربیة فنذكر

،الإتفاقیة الضریبیة الجزائریة الفرنسیة-

و إیرلندا في مجال النقل الجوي الدولي،)3(الإتفاقیة مع بریطانیا-

البلجیكي و مع إیطالیا و المملكة )4(مع الإتحاد الاقتصادي اللوكسمبورجيتفاقیةالإ-

.الإسبانیة و مع الدانمارك

:أما فیما یخص الإتفاقیات المتعددة الأطراف فنذكر منھا

المغرب العربي،إتحاد الإتفاقیة المغاربیة لتشجیع و ضمان الإستثمار بین دول -

،)5(إتفاق الشراكة من أجل تنمیة إفریقیا-

.إتفاق الشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي-

إلى جانب ھذه الإتفاقیات، فقد صادقت الجزائر على عدة إتفاقیات دولیة متعلقة بالإستثمار 

:أھمھا

الإتفاقیة بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمھوریة مصر العربیة حول تشجیع و الحمایة المتبادلة -1
3920-98، و مصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1997مارس 29بتاریخ للإستثمارات، موقع علیھا في القاھرة 

.1998لسنة  76ر، العدد .، ج1998أكتوبر 11المؤرخ في 
، و مصادق علیھا بموجب المرسوم 1997سبتمبر 19الإتفاقیة بین الجزائر و سوریا موقع علیھا في دمشق بتاریخ -2

 1998لسنة  97ر، العدد .، ج1998سمبر دی27المؤرخ في 430-98الرئاسي رقم 
الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر و المملكة المتحدة لبریطانیا العظمي و إیرلندا الشمالیة في مجال النقل الجوي الدولي موقع -3

دیسمبر 11المؤرخ في 466-82بالجزائر و مصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1981ماي 27علیھا في 
 .1982لسنة  06ر، العدد .ج، 1982

الإتفاقیة المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للإستثمارات بین الجزائر و الإتحاد اللوكسمبورجي موقع علیھا بالجزائر في -4
لسنة  46ر، العدد .، ج1991أكتوبر 05، مؤرخ في 345-518و مصادق علیھا بالمرسوم الرئاسي رقم 1991أفریل 24

1991.
الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا، مصادق علیھ في الاجتماع الأول للجنة رؤساء الدول و الحكومات بأبوجا نیجیریا، بتاریخ -5

.2001أكتوبر 23
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.لیة لضمان الإستثمارإتفاق سیول المنشأة للوكلة الدو-

.أحدثت للمركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارواشنطن التي إتفاقیة -

ب الأولـــالمطل

الإتفاقیات الدولیة الثنائیة

نظرا لتشابھ معظم الإتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر في مجال تشجیع الإستثمارات و 

الاتفاق المبرم إحتوائھا على نفس المبادئ و المعاملات الخاصة بالإستثمار الأجنبي فستختار 

.بین الجزائر و الكویت و الاتفاق بین الجزائر و الدانمارك كنموذج من ھذه الإتفاقیات

الإتفاقیة الجزائریة الكویتیة للتشجیع و الحمایة المتبادلة :الفرع الأول

للإستثمارات

:محتوى الإتفاقیة:أولا

تمت المصادقة علیھا بموجب بالكویت، و 2001سبتمبر 30تم إبرام ھذه الإتفاقیة في 

.2003أكتوبر 23المؤرخ في 370-03المرسوم الرئاسي رقم 

تضمنت إفتتاحیة الاتفاق على الغرض الذي یھدف إلیھ كلا الطرفین و المتمثل في خلق 

و .مادة14الظروف الملائمة لتنمیة التعاون الاقتصادي فیما بینھما و یحتوي ھذا الاتفاق على 

دة مفاھیم لبعض المصطلحات فمثلا مصطلح مستثمر حسب الاتفاق یعني كل تتضمن تحدید ع

شخص طبیعي یحمل جنسیة الطرف المتعاقد طبقا لقوانینھ النافذة، كما یشمل أیضا حكومة ذلك 

الطرف المتعاقد و ھیئاتھا و مؤسساتھا الحكومیة، و أي شخص إعتباري أو كیان آخر تم 

.ین ذلك الطرف المتعاقدبصورة قانونیة بموجب قوانتأسیسھ

:و المسؤولیات یتحملھا كل طرف أھمھاأیضا جملة من الإلتزامات و تضمن الإتفاق 

 أن یقبل كل طرف متعاقد وفقا لقوانینھ و نظمھ النافذة إستثمارات الطرف الآخر على

.إقلیمھ
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القدر أن یقبل كل طرف من الطرفین بمنح الأذونات و التراخیص للإستثمارات المقبولة ب

.المسموح بھ وفقا للأسس و الشروط المحددة بقوانینھا

العمل على تسھیل فرص الإستثمار داخل إقلیم كل من الطرفین.

العمل على تسھیل دخول و إقامة أو عمل الأشخاص الطبیعیین و كذا لنقل البضائع.

 المتبادلة بین عدم إتخاذ أي إجراءات تعسفیة أو تمییزیة تؤدي إلى الإضرار بالإستثمار

)1(.الطرفین

:الضمانات المقررة للإستثمارات في ھذه الإتفاقیة:ثانیا

و بالتحدید ما أقره من ضمانات، فقد تضمن الاتفاق 03-01عملا بما جاء في الأمر رقم 

:)2(حفیز المستثمرین من كلا البلدین و قد وردت كما یليتمجموعة من الضمانات من أجل 

:أو الخسارةالضررالتعویض عن -1

یمنح المستثمرون التابعون لأحد المتعاقدین الذین تتعرض إستثماراتھم في إقلیم الطرف 

لأضرار أو خسارة بسبب الحرب أو أي نزاع آخر أو في حالة طوارئ أو ثورة المتعاقد الآخر 

أو أو أعمال شغب معاملة من الطرف الآخر، فیما یخص إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیھ 

یرد الخسائر أو التعویض أو أیة تسویة أخرى لا تقل رعایة عن تلك التي یمنحھا المتعاقد 

.كثر رعایةعین لأیة دولة ثالثة أیھما تكون أالآخر لمستثمریھ أو المستثمرین التاب

كما أضاف تعویضا آخر عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمستثمرین التابعین لأحد 

على ممتلكاتھم أو جزء منھا أو تدمیرھا و یكون التعویض الطرفین نتیجة للإستیلاء المؤقت 

للتحویل بحریة أو یسمح بتحویلھا بحریة و فوریا كافیا و فعالا و یجب أن یسدد بعملة قابلة 

)3(.خیربدون أي تأ

.السالف الذكر370-03أنظر المادة الثانیة فقرتھا الرابعة و الخامسة من الاتفاق محل الدراسة، المرسوم الرئاسي رقم -1
.السالف الذكر03-01ضمانات في الباب الثالث من الأمر رقم وردت ھذه ال-2
.من الاتفاق محل الدراسة05أرجع إلى الفقرة الأولى من المادة -3
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:نزع الملكیة-2

أو تأمیم ملكیةنزع  یمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة على إقلیم أحد الطرفین موضوع لا

أو أي إجراء مماثل إلا لغرض یتعلق بمصلحة وطنیة للطرف المتعاقد، و أن یكون قد إتخذ 

مقابل تعویض أساس إجراء عدم التمییز وفقا للإجراءات المعمول بھا، و بشرط أن یكونعلى 

كاف و یتم تحدیده وفقا لمبادئ التقییم المعترف بھا دولیا بالعملة التي یتم الإستثمار فوري و

.بھا أو أیة عملة أخرى قابلة للتحویل

و یحق للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفوریة لقضیتھ من قبل سلطة قضائیة محلیة 

.ة مستقلة أخرى تابعة للطرف المتعاقدفي البلد المضیف للإستثمار أو سلطة مختص

:)1(تحویل المدفوعات المتعلقة بالإستثمار-3

بحیث یضمن مل من الطرفین للمستثمرین التابعین للطرف الآخر التحویل الحر لمدفوعات 

.متعلقة بالإستثمار داخل و خارج إقلیمیھ بعد الوفاء بكب الإلتزامات الجبائیة

.تأخیر أو قیود بعملة قابلة للتحویل بكل حریةو تتم التحویلات بدون أي 

:)2(تسویة المنازعات -4

أشھر من تاریخ )06(تتم تسویة المنازعات بالطرق الودیة، و إذا تعذر ذلك خلال ستة 

:فإن النزاع یعرض بإختیار المستثمر طرف النزاع إلىطلب التسویة الودیة 

النزاع المتفق علیھ مسبقاجراءات مناسبة لتسویةإما لإ.

 إم لإجراءات تسویة المنازعات في الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال في الدول

.1980العربیة سنة 

و إما عن طریق التحكیم الدولي.

أما المنازعات التي تتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذه الإتفاقیة فتحل من خلال مشاورات 

طلب عقدھا یجوز لأي من أشھر من تاریخ )06(دبلوماسیة و في حالة فشلھا خلال ستة 

.الطرفین عرض النزاع على محكمة التحكیم لھذا الغرض بعد إخطار الطرق الثاني كتابیا

من الاتفاق محل 07للإطلاع الكامل على كل ما یشملھ ضمان التحویل، أرجع إلى النص الكامل للفقرة الأولى من المادة -1
.الدراسة

.الفقرة الأولى من الاتفاق محل الدراسة09أنظر المادة -2
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:مبدأ المعاملة بالمثل-5

التابعین للطرف من الاتفاق على أنھ لا یقدم للمستثمرین 04و ھذا ما جاء في نص المادة 

.المتعاقد أي میزة أو معاملة أو تفضیل على المستثمرین التابعین للطرف الآخر

الاتفاق المبرم بین الجزائر و الدانمارك حول الترقیة و الحمایة :الفرع الثاني

المتبادلة للإستثمارات

:مضمون الإتفاق:أولا

و قد تمت المصادقة علیھ 1999جانفي  25تم التوقیع على ھذا الاتفاق في الجزائر بتاریخ 

.2003دیسمبر 30المؤرخ في 525-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

و یھدف ھذا الاتفاق إلى تكثیف التعاون الاقتصادي، و ذلك من خلال توفیر الشروط 

الطرفین على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر بناء على معاملة عادلة و لمستثمري أحد الملائمة 

.منصفة للإستثمارات المتبادلة

مادة، كما حدد عدة مفاھیم و مصطلحات خاصة بالإستثمار و فد وسع 14و تضمن الاتفاق 

أو مقاولة أعمال أو الحصص الاجتماعیة أو من مفھوم المستثمر حیث شمل كل من شركة 

.لأخرى للمساھمة في شركة أو مقاولة أو سندات في شركةالأشكال ا

:و جاء فیھ جملة من المبادئ العمول بھا من الطرفین نذكر منھا

 یقبل كل طرف متعاقد وفقا لقوانینھ إستثمارات الطرف الآخر و أن یقوم بتشجیعھا و یقدم

.لھا التسھیلات

الأمن على إقلیم المتعاقد أن تتمتع إستثمارات كل طرف في كل الأوقات بالحمایة و

.الآخر

 غیر معقولة أو تمییزیة إستثمارات الطرف لا یجوز لأي متعاقد أن یعرقل بإجراءات

.الآخر على إقلیمھ

 التي عقدھا لخصوص إستثمارات الطرف یجب على كل طرف أن یحترم الإلتزامات

.الآخر
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:)1(الضمانات المقررة بموجب ھذا الاتفاق:ثانیا

نجده كرس مبدأ المعاملة العادلة 12-93بإعتباره جاء بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 

و المنصفة إتجاه مستثمري الطرفین شرط ألا تقل ھذه المعاملة أھمیة عن الإمتیازات المفتوحة 

.للمستثمرین الوطنیین

:إستبعاد نزع الملكیة-1

ملكیة إستثمارات مستثمري كل طرف لا یمكن أن تكون '':التي تنص04تناولتھ المادة 

متعاقد على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر موضوع مزع ملكیة أو تأمیم أو تخضع لتدابیر ذات 

أثر مماثل إلى لغرض المنفعة العامة و على أساس غیر تمییزي بناء على الإجراء القانوني 

.''المطلوب مقابل تعویض سریع و مناسب و فعلي

:ضمان التعویض-2

:)2(قد نص الاتفاق على نوعین من التعویضو 

و ھو تعویض سریع و مناسب و مسبق ناتج عن العملیة و یجب أن :عن نزع الملكیة-)أ

:یكون

.مساوى للقیمة السوقیة العادلة للإستثمار الذي وقع تحت نزع الملكیة أو التأمیم-

.السوق لھذه العملةیحسب بعملة حرة قابلة للتحویل وفق سعر الصرف السائد في -

و یمكن مراجعتھ طبقا لقوانین الطرف المتعاقد الذي قام بإجراء نزع الملكیة عن طریق 

.جھة قضائیة مختصة بھ

و الذي یكون سببھ الحرب أو نزاع أو حالة طوارئ و یستفید المستثمر :تعویض الخسائر-)ب

من تعویض لا یقل إمتیازا ذلك التعویض الذي یمنحھ الطرف الآخر لمستثمریھ أو مستثمري 

.دولة أخرى

تعتبر الضمانات الواردة في ھذا الاتفاق، ضمانات عامة واردة في كل الإتفاقیات المتعلقة بالحمایة و تشجیع الإستثمارات -1
.التي أبرمتھا الجزائر مع مختلف الدول

.30المرجع السابق، ص ،ثلجون شومیسة-2
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منھ تحت عنوان 06و تضمنھ الاتفاق في المادة :ضمان حریة تحویل رأس المال-)ج

ح كل طرف متعاقد بالنسبة للإستثمارات التي تنجز على إقلیمھ من ، و ھو أن یسم''التحویلات''

الأرباح و التعویضات و الفوائد قبل مستثمري المتعاقد الآخر بحریة تحویل الرأسمال و كذا 

)1(.بعملة قابلة للتحویل

من الاتفاق حیث إعتبرتھ كوسیلة قانونیة 09و نصت علیھ المادة :)2(اللجوء إلى التحكیم-)ح

.في الدرجة الأولى بعد إستنفاذ طرق المفاوضات

إذا ثار أي خلاف بین الطرفین فیما یخص تفسیر أو تطبیق ھذا الاتفاق، تتم تسویتھ بقدر 

ن تاریخ بدایتھ أشھر إعتبارا م)06(الإمكان من خلال المفاوضات، و إذا لم یسوى خلال ستة 

أشھر من إستلام )03(یحال بطلب من الطرفین إلى محكمة التحكیم التي تتشكل خلال ثلاثة 

.أشھر من تاریخ تعیینھا)03(طلب التحكیم و یكون من دولة أخرى في مدة ثلاثة 

أما فیما یخص الإجراءات، فإن كل محكمة تحكیمیة تحدد الإجراءات الخاصة بھا و تتخذ 

.بأغلبیة الأصوات، و تكون قراراتھا نھائیة ملزمة لكلا الطرفین المتعاقدینقراراتھا 

ب الثانيـــالمطل

الإتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف

نظرا لتعدد الإتفاقیات ذات البعد الدولي التي أبرمتھا الجزائر مع عدة دول فإننا سوف نسلط 

الإستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي، و تشجیع الضوء على دراسة أھمھا فنجد إتفاقیة 

.إتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الإتحاد الأوروبي

.31ص ،السابقالمرجع ثلجون شومیسة، -1
.32المرجع نفسھ، ص -2
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و ضمان الإستثمار بین الجزائر و دول المغرب إتفاقیة تشجیع :الفرع الأول

العربي

لقد أبرمت الجزائر معاھدة مع دول المغرب العربي تھدف إلى إقامة إتحاد المغرب العربي 

عام و نصف ن دخول المعاھدة حیز النفاذ، فكرت ھذه الدول في تعزیز ھذا الإتحاد أكثر و بعد 

من معاھدة إنشاء إتحاد 03الفقرة 02تطبیقا لنص المادة فتم إبرام إتفاقیة تتعلق بالإستثمارات

.المغرب العربي

:محتوى الاتفاق:أولا

الجزائر، تونس، لیبیا، :لقد تم توقیع ھذه الإتفاقیة في الجزائر بین خمسة دول و ھي

و قد صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم 1990جویلیة 23المغرب، موریتانیا، في 

.1990دیسمبر 22المؤرخ في 420-90الرئاسي رقم 

على محاولة ضبط بعض المفاھیم و و قد عملت الدول المصادقة على ھذه الإتفاقیة 

مثلا '' تعاریف''المصطلحات كخطوة أولى تضمنھا الفصل الأول من الإتفاقیة تحت عنوان 

رأس المال في أحد المجالات المسموح بھا في بلدان إتحاد المغرب ھو إستخدام '':الإستثمار

وم بإستثماره في أحد ، و عرفت المستثمر بأنھ المواطن الذي یملك رأس المال و یق''العربي

.''بلدان إتحاد المغرب العربي

و المواطن في مفھومھا ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتمتع بجنسیة إحدى الدول 

كما تضمنت جملة من المبادئ المتعلقة بمعاملة الإستثمارات المتبادلة .الأطراف في الإتفاقیة

:بین دول الإتحاد المغاربي أھمھا

:یةمبدأ الحر-1

من الإتفاقیة أنھ یحق للمستثمر أن یتصرف بحریة في جمیع أوجھ 05جاء في المادة 

التصرف القانونیة التي تسمح بھا طبیعتھ من ذلك نقل الملكیة كلیا أو جزئیا لمواطني دول 

.زیادتھ أو إنقاصھ أو تصفیتھ أو ترتیب حقوق الغیر علیھالمغرب العربي أو في 
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مجال حریة التصرف، بعدم تدخل الدولة المضیفة في إدارة كما وسعت الإتفاقیة من

إدارة و تحدید السیاسة الإنتاجیة و حریةأشكال التدخل، و منحت المستثمر المشروع بشكل من

تصرف المالیة و التوظیفیة لمشروعھ، و لم تتوقف ھذه المادة عند ھذا الحد بل تمتد إلى كل 

)1(.رحلة كانت علیھبعدي یمكن أن یلحق بالمشروع في أي م

تشجیع بلدان إتحاد المغرب العربي حریة الإستثمار في كافة المجالات غیر الممنوعة -

مواطني البلد المضیف، و تمارس في حدود ما تسمح بھ القوانین الداخلیة للبلد  على

.من ھذه الإتفاقیة01مثلما ھو منصوص في المادة المضیف 

حریة تسویق المنتجات داخلیا و خارجیا و حریة ختیار الشركاء المحلیین و حریة إ-

الإستیراد و التحویل بدون آجال لرأس المال و عوائده أو أیة مدفوعات متعلقة بالإستثمار 

.من ھده الإتفاقیة08مثلما نصت علیھ المادة 

:شرط الدولة الأكثر رعایة-2

ة مزایا یقدمھا الطرف یتمتع الإستثمار المنجز من قبل مستثمري بلدان المغرب العربي بأی

المتعاقد لمواطني أیة دولة أخرى و یسمى ھذا بشرط الدولة الأكثر رعایة و ھو شرط تلتزم بھ 

أكثر في معاھدة قائمة بینھما على الإستفادة من منافع أو مزایا تمنحھا إحداھما إلى الدولتان أو 

.طرف ثالث بموجب معاھدة تعقد معھ لاحقا

:و العادلة و عدم التمییزالمعاملة المنصفة-3

.تعامل الإستثمارات معاملة عادلة و منصفة مھما كان نوعھا و صاحبھا-

عدم تحمل الإستثمار الرسوم التأسیسیة و رسوم أجور الخدمات أكثر مما یتحملھ -

.الإستثمار الوطني

.كل الإستثمارات في دول الإتحاد تتمتع بنفس الإمتیازات-

مع ھذه الإتفاقیة، و قد تبنت الجزائر ذلك من خلال المرسوم تنسجم القوانین الداخلیة-

.المتعلق بترقیة الإستثمار12-93التشریعي رقم 

.، المذكور آنفا420-90من المرسوم الرئاسي رقم 01، إرجع إلى المادة كاملاللإطلاع على النص -1
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:الضمانات التي كرستھا الإتفاقیة:ثانیا

لقد كرست ھذه الإتفاقیة مجموعة من الضمانات بھدف تشجیع الإستثمار المغاربي و نذكر 

:منھ

:ضمان حریة تحویل الرأس مال-1

، یسمح لكل طرف متعاقد بحریة تحویل )1(من الفصل الثالث للإتفاقیة11نصت علیھ المادة 

، و ینجز التحویل خرى متعلقة بالإستثمارأو بدون آجال رأس مال و عوائده أو أي مدفوعات 

.بعملة قابلة للتحویل بسعر الصرف الرسمي الجاري بھ العمل من تاریخ التحویل

-93لم تحدد آجل التحویل أما إذا رجعنا إلى المرسوم التشریعي رقم فالملاحظ أن الإتفاقیة

وزفي آجال لا یتجاتنفذ طلبات التحویل المطابقة التي یقدمھا المستثمر ''منھ 12نجد المادة 12

و لكن ھنا یوجد تناقض بحیث أن المعاھدات التي صادق علیھا رئیس ''یوم)60(ستون 

الجمھوریة و حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القوانین و بالتالي فإن 

.الإتفاقیة ھي التي تطبق و یكون التحویل بدون آجال

:ضمان التعویض عن الأضرار-2

ا یصیب المستثمر المغاربي من ضرر ناتج عن قیام الطرف أقرت الإتفاقیة تعویضا عم

المتعاقد أو إحدى سلطاتھ العامة أو المحلیة أو مؤسساتھ بالتسبب بأي فعل أو إمتناع في إحداث 

بمخالفتھ الأحكام القانونیة المكرسة في الإتفاقیة أو في القوانین النافذة ضرر للمستثمر المغاربي

.الإستثمارفي الدولة التي یقع فیھا 

أشھر من یوم وقوع الضرر و أن یدفع خلال سنة )06(التعویض نقدي خلال ستة و یكون 

المستثمر فوائد تأخیریة عن المبالغ غیر من تاریخ الاتفاق على مقدار التعویض و إلا إستحق 

أنھ یترتب عن نزع الملكیة أو تأمیم أو أي إجراء مماثل 15المدفوعة كما أضافت المادة 

عاجل و عادل و فعلي خلال مدة لا تزید عن سنة من تاریخ إكتساب قرار نتع الملكیة یضوتع

)2(.صفتھ القطعیة و قابل للتحویل بكل حریة

.المذكور آنفا420-90من المرسوم الرئاسي رقم 11أنظر النص كاملا في المادة -1
.المذكور آنفا420-90من الإتفاقیة، المرسوم الرئاسي رقم 12أنظر المادة رقم -2
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:إقرار بعض الإمتیازات الخاصة للدولة المستثمرة-3

على بعض المزایا الخاصة بالمشروعات المشتركة بین دول الإتحاد أو 14تنص المادة 

)1(.منھا و الإستثمارات ذات الأھمیة الخاصة و التي تحمل طابع تنمويمواطني كل 

و تتمثل ھذه المزایا في إعفاءات ضریبیة و جمركیة خلال مرحلتي الإنجاز و الإستغلال 

:نذكر البعض منھا

 إعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في

.إطار الإستثمار

 تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و التي

.تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار

 سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات و )10(لإعفاء لمدة عشرة

و من من الضریبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة و من الدفع الجزافي 

)2(.الرسم على النشاط المھني

:ضمانات قضائیة-4

و تنصب في مجال النزاعات و الخلافات التي یمكن أن تنشأ في مجال الإستثمار و حسب 

:الإتفاقیة تكون ھذه التسویة بطریقتین

نزاعات التي تنشأ بین الأطراف بقع الإمكان تسویة ال'':20نصت المادة :الطرق الودیة-)أ

.''و الخاصة لتطبیق أو تفسیر الإتفاقیة بالطرق الودیةالمتعاقدة

و یفھم من صیاغ المادة أن التسویة الودیة ھي إجباریة قبل اللجوء إلى القضاء و یمكن إعتبار 

)3(.التسویة الودیة التفاوض المباشر

.53نفس المرجع السابق، ص ،ثلجون شومیسة-1
-01فقرة أولى من الأمر رقم 11للإطلاع على كل المزایا الخاصة المقررة أثناء مرحلة الإنجاز، أرجع إلى نص المادة -2

.المتعلق بتطور الإستثمار03
.السالف420-90من الإتفاقیة، المرسوم الرئاسي رقم 12إرجع إلى نص المادة -3
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إذا تعذر تسویة الخلاف بتلك '':في الفقرة الثانیة 20و جاء في المادة :التسویة القضائیة-)ب

الطرق یتم عرضھ بطلب الأطراف المتعاقدة أمام الھیئة القضائیة لدول الإتحاد أو على ھیئة 

)1(، و بالتالي فإن التسویة القضائیة تكون بإختیار الطریقة القضائیة المناسبة للأطراف''تحكیم

:و ھي إما

من 13و قد نصت المادة :وء إلى الھیئة القضائیة لدول إتحاد المغرب العربياللج

معاھدة إنشاء إتحاد المغرب العربي على إحداث ھیئة قضائیة تتكون من قاضیین عن كل 

سنوات و تختص الھیئة بالنظر في )06(لدولة المعینة بالنزاع لمدة ستة دولة تعنیھا ا

.و تكون أحكامھا ملزمة و نھائیةبیق المعاھدة و الإتفاقیةالنزاعات المتعلقة بتفسیر و تط

من الاتفاقیة إعتبرتھ تحكیم خاص، بحیث أن 20و المادة :اللجوء إلى ھیئة التحكیم

خلال شھرین عضو بالھیئة الأطراف ھم الذین یقومون بتأسیسھ، حیث یعین كل طرف 

بدورھما خلال شھر رئیسا لھیئة إبتداءا من تاریخ تسلیم طلب التحكیم و یعینان 

التحكیمعلى أن لا یكون من مواطني أحد طرفي النزاع، و تكون قرارات ھیئة التحكیم 

.و ملزمةنھائیة 

ورومتوسطیةإتفاق الشراكة الأ:الفرع الثاني

لقد حاولت الجزائر عدة مرات عقد إتفاقیة مع الإتحاد الأوروبي بإعتباره الشریك الأول 

من 17من مبادلاتھا التجاریة تتم مع بلدان الإتحاد، فكانت الجولة %60أن أكثر من للجزائر إذ 

ببروكسیل جولة التوقیع بالأحرف الأولى و تم 2001دیسمبر 19المفاوضات المنعقدة في 

لتدخل حیز التنفیذ في الفاتح من 2002أفریل 22علیھا بفالونسیا الإسبانیة في التوقیع النھائي 

)2(.2005سبتمبر 

.من الإتفاقیة13إرجع إلى نص المادة -1
یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي 2005أفریل 30المؤرخ في 159-05المرسوم الرئاسي رقم -2

.2005ل أفری30، المؤرخة في 31ر، العدد .الدول الأعضاء فیھا، جلتأسیس شراكة بین الجزائر و المجموعة الأوروبیة و 
بلجیكا، الدانمارك، ألمانیا، الیونان، إسبانیا، إیرلندا، إیطالیا، لوكسمبورغ، النمسا، البرتغال، :المجموعة الأوروبیة تضم(

).فنلندا، فرنسا، السوید، بریطانیا، ھولندا
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:مضمون الإتفاق:أولا

لقد تضمن الاتفاق ثلاث مجالات للشراكة، الأول متعلق بالشراكة السیاسیة و الأمنیة و 

الثاني بالشراكة الاقتصادیة و المالیة و الثالث خاص بالشراكة في الجانب الاجتماعي و 

.الإنساني

:الشراكة في المجال السیاسي و الأمني-1

تحقیق الاستقرار السیاسي و توطید الأمن و السلام بمنطقة البحر یھدف الاتفاق إلى 

المتوسط، و ذلك بإستخدام مبدأ الحوار السیاسي الذي یرتكز على إحترام مبادئ القانون 

:من خلالھ إلىالدولي، حیث خصص الباب الأول من الاتفاق لھذه المسألة إذ یھدف الطرفان

تفاھم متبادل و إجراء تشاور منتظم حول تسھیل  تقریب الطرفین من خلال تطویر

.المسائل الدولیة ذات الاھتمام المشترك

العمل على دعم الأمن و الإستقرار في المنطقة الأوروبیة المتوسطیة.

مشتركةبإعداد مبادرات سماحال.

التعاون في مجال العدالة و حریة التنقل و محاربة الإرھاب و الجریمة المنظمة.

1(.بالسلع الممنوعة و مقاومة الفسادمنع المتاجرة(

:الشراكة في المجال الاقتصادي و المالي-2

و یھدف في ھذا المجال إلى تحقیق نمو إقتصادي و تقلیل الفوارق بین معدلات النمو في 

:دول أوروبا و دول جنوب المتوسط، و قد تم التركیز على النقاط التالیة

تماشیا مع بنود الشراكة الأورو متوسطیة، تم التركیز على :)2(إقامة منطقة للتجارة الحرة-)أ

مع الأخذ بعیھ الإعتبار القوانین 2012إنشاء منطقة للتجارة الحرة بصورة تدریجیة لأفاق 

، و بإعتبار أن التصدیق الدولیة في المجال التجاري و المتعلقة بقوانین المنظمة العالمیة للتجارة

فإنھ یرتقب إنشاء منطقة التبادل الجر بین الجزائر و 2005النھائي على الاتفاق كان في

.63المرجع السابق، ص ،لجون شومیسةث-1
منطقة التبادل الحر في منطقة تخضع لنظام إقتصادي خاص و ھي منطقة جغرافیة محدودة و مضبوطة بالحدود الإقلیمیة -2

.للدول الأعضاء ة إلغاء القیود و الحواجز یتم بصفة متبادلة لتسھیل حركة رؤوس الأموال و السلع و الخدمات و الأشخاص
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كأقصى حد كون الاتفاق نص على إنشاء منطقة تبادل 2017في غضون تحاد الأوروبيالإ

.سنة كأقصى حد إعتبارا من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ12إنتقالیة تمتد إلى حر خلال فترة 

تعلق بإلغاء الضرائب عن وارداتھا من السلع و في ما یتعلق بعنصر التجارة الجرة فإنھ ب

المصنعة من دول الإتحاد الأوروبي و تخفیض التعریفة الجمركیة عن المنتجات الزراعیة 

من دول الإتحاد و بالمقابل تستورد المنتوجات ذات المنشأ الجزائري في المجموعة الواردة 

.معفاة من الحقوق الجمركیة و الرسوم ذات الأثر المماثل

:و لتسھیل إقامة منطقة التجارة الحرة تقرر ما یلي

سیاسة مبنیة على قواعد إقتصادیات السوق و تكامل الاقتصاد آخذا بعین الإعتبار إتباع

.إحتیاجات و مستویات التنمیة

إقامة إطار إداري ملائم لإقتصاد السوق.

 بلدان المتوسطإقامة آلیات لتشجیع نقل التكنولوجیا من الدول الأكثر تقدما إلى.

:نذكر ما یلي)1(و من أھم ھذه المجالات:تحدید مجالات التعاون الاقتصادي-)ب

التوفیق بین التنمیة و حمایة البیئة.

 إعطاء أھمیة للموارد المائیة و حسن إدارتھا و السعي في توطید التعاون بین الدول

.المشاركة في ھذا المجال

 التحتیة من شبكات الطرق و المواصلات و الإتصالات و التعاون على تحسین البنیة

.في نشر أحدث التكنولوجیا في ھذا المیدانالإسراع

العلمیة و تدعیم البحث العلمي و التعاون في مجال تدریب العاملین في مختلف المجالات

.تقنیة

إعطاء أھمیة لقطاع الطاقة.

بادل البیانات و الإحصائیاتتطویر و تنسیق الأسالیب الإحصائیة و العمل على ت.

.من الاتفاق محل الدراسة48، 47أنظر المواد -1
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و یمكن ھذا التعاون في رفع حجم القروض التي یمكن أن :)1(تحدید أوجھ التعاون المالي-)ج

یمدھا بنك الإستثمار الأوروبي و المعونات التي یمكن للدول الأوروبیة مدھا لدول جنوب 

الدول و یشمل التعاون المالي قصادیة و الاجتماعیة في ھذه الإالمتوسط لتسریع عملیة التنمیة 

:على الخصوص

تأھیل الإصلاحات الرامیة إلى تحدیث الاقتصاد بما في ذلك التنمیة الریفیة.

تأھیل البنیة التحتیة للإقتصاد.

ترقیة الإستثمار الخاص و النشاطات الموفرة لمناصب الشغل.

:)2(الشراكة في المجال الاجتماعي و الثقافي-3

و یتضمن تشجیع التعاون و التبادل الثقافي كإحترام الأدیان و العادات و التقالید لشعوب 

الغیر المنطقة، كما لم یغفل التطرق إلى القطاع الصحي و الاھتمام بالشباب و الحد من الھجرة 

.، و مقاومة التعصب و التمییز العنصري و الطائفيشرعیة

:الضمانات:ثانیا

من خلال ھذا الاتفاق على إعطاء أولویة للإستثمارات المتبادلة عن لقد حرص الطرفان 

:طریق ترقیتھا و حمایتھا بھدف خلق مناخ مناسب لتدفق الإستثمارات و ذلك من خلال

:)3(المعاملة العادلة-1

من الاتفاق على أنھ تمنح المجموعة الأوروبیة ودولھا الأعضاء للمستثمرین 30نصا المادة 

المماثلة وفقا معاملة لا تقل رعایة عن تلك التي یحظى بھا الممولون بالخدمات ن یالجزائری

الأعضاء الملحقة بالإتفاق العام حول لقائمة الإلتزامات الخاصة للمجموعة الأوروبیة و دولھا

للممولین بالخدمات التابعین للمجموعة ، و بالمقابل تمنح الجزائر نفس المعاملةتجارة الخدمات

.من الاتفاق محل الدراسة49أنظر المادة -1
من الاتفاق 75و المادة 74للإطلاع على كل مجالات التعاون الاجتماعي و الثقافي، إرجع إلى الفقرة الثانیة من المادة -2

.محل الدراسة
.من الإتفاق30أنظر المادة -3
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ة و دولھا الأعضاء، و تمنح نفس المعاملة للفروع المستقلة و الفروع التابعة لشركات الأوروبی

.المجموعة المنشأة على إقلیم الجزائر

:المنافسة-2

إعتبر الاتفاق أن كل ما یتعارض مع السیر الحسن للتبادلات التجاریة مخلا بمبدأ المنافسة و 

:)1(التالیةسیما النشاطات  لا

 بین المؤسسات و كل تجمیع للمؤسسات المتفق علیھا بین المؤسسات التي كل الإتفاقیات

.یكون ھدفھا أو من آثارھا منع المنافسة أو تحدیدھا أو تعطیلھا

 حدى المؤسسات أو عدد منھا بوضعیة مسیطرة على كافة إالإستغلال المفرط من طرف

.جزء ھام منھو في إقلیم المجموعة أو في جزء ھام منھ أو كافة الإقلیم الجزائري أ

.كما یعمل الطرفان على التعاون في سن نصوص تشریعیة خاصة في مجال المنافسة

:)2(التداول الحر لرؤوس الأموال-3

تضمن الاتفاق إلتزام المجموعة و الجزائر إعتبارا من دخولھ حیز التنفیذ، السماح بالتداول 

في الجزائر و تعاون الطرفین على الحر لرؤوس الأموال الخاصة بالإستثمارات المباشرة 

توفیر كل الظروف الضرورة قصد تسھیل تداول الأموال فیما بینھا و التوصل إلى تحریره 

.التام

:)3(التعویض-4

و یتعلق بأي تدبیر أو ممارسة ذات طابع جبائي داخلي یؤدي بطریقة مباشرة أو غیر 

المنتوجات المماثلة التي یكون منشأھا الطرف أحد الطرفین و مباشرة إلى التمییز بین منتجات 

الآخر، و ألزم الاتفاق الذرف الذي ینوي إتخاذ مثل ھذه التدابیر بتقدیم تعویض للذرف 

.من الاتفاق40أنظر المادة -1
.من الاتفاق38أنظر المادة -2
.من نفس الاتفاق24أنظر المادة -3
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على شكل تحدید المبادلات حیال الواردات القادمة من ھذا الأخیر، و یعادل التعویض الآخر

.یقدم قبل إتخاذ التدبیر الوقائي كماالآثار التجاریة المجحفة الناجمة عن ھذه التدابیر، 

و یمكن القول بصفة إجمالیة أن إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سوف یمكن الشركات 

الوطنیة من تدعیم مكانتھا و قدراتھا المالیة، و حسب تصریح رئیس الحكومة السابق السید 

یأتي ھذا بإنتھاج إنضباط أكثر فأن ھذا الاتفاق یعود على الجزائر بعدة منافع و )1(أحمد أویحي

في السیاسات الاقتصادیة و السیاسیة النقدیة للحكومة، إضافة إلى سیاسة ملائمة سعر الصرف 

.ب تدفقات الرأسمال الخاصو الاستقرار المالي و إجتذا

ب الثالثـــالمطل

لیھا الجزائرإالإتفاقیات الدولیة التي إنضمت 

من أجل توفیر الحمایة القانونیة للمستثمر الأجنبي و ضمان ثقتھ فإن الجزائر قد صادقت 

:بضمان و حمایة الإستثمار أھمھاعلى عدة إتفاقیات دولیة أنشأت ھیئات دولیة متعلقة 

أنشاؤه بموجب إتفاقیة المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار الذي -

.1965واشنطن سنة 

.1985سیول لسنة الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار التي تأسست بموجب إتفاقیة -

.و نظرا لأھمیة ھاتین الھیئتین توجب علینا التطرق إلیھما بشيء من التفصیل

CRIDIالمركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار :الفرع الأول

 .2002جانفي  08جریدة الخبر الصادرة في :ریح رئیس الحكومة السابق السید أحمد أویحيصت-1
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المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسویة المنازعات على إتفاقیة واشنطن لقد وافقت الجزائر 

و صادقت علیھا 1995جانفي  21المؤرخ في 04-95بموجب الأمر رقم المتعلقة بالإستثمار

)1(.1995أكتوبر 30المؤرخ في 346-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتمم بالأمر رقم المعدل و 03-01و قد كرست الجزائر ذلك في قوانینھا لاسیما الأمر رقم 

المتعلق بتطویر الإستثمار الذي منح ضمانا قضائیا في إمكانیة تسویة المنازعات 06-08

.المتعلقة بالإستثمار بموجب قواعد التحكیم التجاري الدولي

:تعریفھ:أولا

أنشئكما سبق الإشارة إلیھ فإن المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار 

و 1965مارس 18بموجب إتفاقیة واشنطن التي أعدھا البنك الدولي للإنشاء ة التعمیر في 

.أي بواشنطنیوجد مقره بمقر البنك 

و أھلیة التعاقد و أھلیة التقاضي یتمتع ھذا المركز بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي

.ن من تأدیة وظائفھكما یتمتع أیضا بالحصانة على أراضي الدول المتعاقدة لیتمك

و قد إصطلح على تسمیة التحكیم الذي یقوم بھ، بالتحكیم المؤسساتي، و نظرا لفعالیتھ فإنھ 

.دولة150وصل عدد الدول الأعضاء المصادقة على الإتفاقیة إلى 2002جوان 30إلى غایة 

:أجھزة رئیسیة و ھي)03(یقوم المركز بمباشرة إختصاصھ من خلال ثلاثة 

.المجلس الإداري-

.الأمانة العامة-

)2(.ھیئة المحكمین-

:شروط إختصاصھ:ثانیا

:من الإتفاقیة و ھما25و ھي ثلاثة حسب المادة 

یتضمن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 1995أكتوبر 30المؤرخ في 346-95المرسوم الرئاسي رقم -1
.66ر، العدد .، ج1965مارس 18بالإستثمار بین الدول و ربما الدول الأخرى المعدة في واشنطن في 

.242الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص -2
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:أطراف النزاع-1

أي شخص (یجب أن یكون أحد الطرفین دولة متعاقدة و أن یكون الطرف الآخر مواطنا 

.من دولة أخرى متعاقدة)طبیعي أو معنوي

:الأطرافرضا -2

و یكون الرضا بالتحكیم أمام المركز ملزم و لا یجوز الرجوع عنھ بالإرادة المنفردة لأي 

منازعاتھم اف من تقدیم طرمن الطرفین، كما یجب أن یكون كتابیا، و أن ھذا الرضا یحرم الأ

.أمام جھة أخرى

:متعلقة بالإستثمارالقانونیة و الالمنازعة -3

تطبیق بنود الإستثمار بین أطرافھ أو تفسیرھا أو :أي متعلقة بحق أو إلتزام قانوني مثل

على أي حق تقرره إتفاقیة ثنائیة بین الدولة المضیفة للإستثمار و دولة المستثمر و أن الإعتداء 

.تكون المنازعة ناشئة بطریقة مباشرة عن عقد الإستثمار

:المركزإجراءات التحكیم أمام : ثالثا

من إتفاقیة واشنطن على وجوب تقدیم كتابي لإقامة الدعوى، و یكون عبارة 36تنص المادة 

)1(.عن عریضة مقدمة من أحد الطرفین إلى الأمین العام للمركز

یل الطلب أو العریضة مع منح وصل بذلك و بالمقابل یقوم بعدما یقوم الأمین العام بتسج

بإرسال نسخة من العریضة إلى الطرف الآخر ثم یقوم على الفور بتكوین ھیئة أو محكمة 

تعیینھم بناء تحكیم التي یمكن أن تتشكل من محكم وحید أو من عدد فردي من المحكمین، یتم 

محكمین كل )03(لاتفاق تضم المحكمة ثلاث على إتفاق الطرفین، و في حالة غیاب مثل ھذا ا

یوما من وقت إبلاغ )90(محكم و الثالث یعین بإتفاق المحكمین خلال تسعین طرف یعین 

الأمین العام الأطراف بتسجیل الطلب مع ملاحظة أنھ یمكن للأطراف إختیار محكمین خارج 

.القائمة التي یحتفظ بھا المركز

.337-336، ص 2004الإستثمارات الدولیة، دار ھومة للنشر و التوزیع، الجزائر، ،أنظر قادري عبد العزیز-1
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حكمین، فإن الإتفاقیة فصلت في عدم جواز تعدیل المحكمة أما فیمما یتعلق بإستبدال الم

متى بدأ عملھا، و إذا إستقال أحد المحكمین سیتبدل بعضو آخى من قائمة المحكمین المشكلة 

.بإختیار رئیس المجلس الإداري

أما عن طلب الرد في المحكمة، فإن المحكمین الآخرین یفصلون في الطلب دون تدخل 

برد أغلبیة أعضاء المحكمة یفصل في طلب و إذا تم ذلك أو حالة الحكم الطرف المراد رده،

)1(.الرد من قبل رئیس المجلس الإداري

بنظر المنازعات التي تدخل في إختصاصھا، طبقا و عند إنعقاد المحكمة فإنھا تختص 

للقواعد التي إتفق علیھا طرفا النزاع، فیجوز لھم إختیار نظام قانوني متكامل أو یشترطون 

كما یجوز لھم الإتفاق على تطبیق النظام القانوني تطبیق طائفة معینة من القواعد القانونیة، 

د غیاب الاتفاق فیكون للمحكمة أن تطبق القانون لأحد الطرفین أو حتى قانون دولة ثالثة، و عن

بما في ذلك قواعد تنازع )المضیفة للإستثمار(الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع 

الفصل بحجة عدو وجود نصوص للمحكمة أن ترفضوزالقوانین في تلك الدولة، و لا یج

.قانونیة قابلة للتطبیق

لنزاع تفصل في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضائھا و ان و عند إنتھائھا من النظر في ا

یكون الحكم مسببا و یجوز لكل محكم أن یلحق رأیھ الشخصي الخاص بالحكم و یوضح فیھ 

أسباب الخلاف، و من الناحیة الشكلیة یتشرط أن یصدر كتابة و موقعا من قبل أعضاء 

ف النزاع فور صدوره كما یجوز أن المحكمة الموافقین علیھ، و یبلغھ الأمین العام إلى أطرا

المركز بموافقة الأطراف، و یكون ھذا الحكم ملزما لھم و لھ قوة الشيء المقضي بھ ینشر في 

)2(.علیھا الإتفاقیةو لا یمكن الطعن فیھ بأیة طریقة إلا بناء على حالات خاصة نصت 

AMGIالوكالة الدولیة لضمان الإستثمار :الفرع الثاني

.337المرجع نفسھ، ص -1
.68المرجع السابق، ص ،أنظر علیوش قربوع كمال-2
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، و الجزائر و رغبة 1985أكتوبر 11الوكالة بموجب إتفاقیة سیول المبرمة في أنشئت ھذه 

جانفي  21المؤرخ في )1(05-95منھا في ضمان الإستثمارات وافقت علیھا بموجب الأمر رقم 

.345-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1995أكتوبر 30ثم صادقت علیھا في 1995

:تعریفھا:أولا

ھیئة قانونیة تتمتع بالشخصیة المعنویة الكاملة، و لھا القانونیة و أھلیة تعتبر الوكالة 

دولار من حقوق ملیون 1000التقاضي، كما تتمتع برأس مال بحیث مان عند إنشائھا یقدر بـ 

ملیون دولار و ھو مقابل للإرتفاع 1.082خاص یساوي حق سحبالسحب الخاصة و كل 

.كلما إرتفع عدد الأعضاء

المركز الرئیسي لھا في واشنطن كما یجوز لھا إنشاء مكاتب أخرى في أماكن و یوجد 

ذلك و تتشكل من مجلس المحافظین، مجلس الإدارة، رئیس الوكالة أخرى إذا إقتضى نشاطھا 

.و موظفیھا

و لقد أنشئت ھذه الوكالة من أجل أن تتحمل التوابع المالیة الناجمة للمستثمر نتیجة الخطر 

اللاحق بھ في الدولة العضو و ذلك عن طریق إبرام عقود تأمینات و إعادة غیر التجاري

.التأمین مع الدول الأعضاء فیھا

النقد، نزع و في مفھوم الإتفاقیة فإن الخطر التجاري یتمثل في الخطأ السیاسي كتحویل 

)2(.، الحرب، قطع العلاقات التعاقدیةالملكیة أو التأمیم

:تمنحھا الوكالة للإستثمارات الأجنبیةالضمانات التي :ثانیا 

.و قبل ذلك یجب التطرق إلى شروط منح ھذه الضمانات

:شروط منح الضمانات-1

یتضمن الموافقة على الإتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان  1995جانفي  21المؤرخ في 05-95أمر رقم -1
.07ر، العدد .، ج1995أكتوبر 30المؤرخ في 345-95رات، مصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم الإستثما

.424-423صالمرجع السابق، ص،قادري عبد العزیز-2
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:منھا:الشروط التشكیلیة-)أ

لا تتم عملیة الضمان إلا في الدول النامیة الأعضاء دون سواھا.

 یقدم المستثمر طلب أولي أمام الدولة المضیفة للحصول على موافقتھا على ضمان

یوم )30(أشھر یقدم طلب نھائي، إذا لم ترد في ظرف ثلاثین )03(و بعد ثلاثة الوكالة 

تتدخل الوكالة و تدعوھا للمفاوضات و تلعب دور الوسیط، و متى وافقت الدولة المضیفة 

تولى الوكالة إبرام العقد مع المستثمر یتفقان فیھ على و دولة المستثمر على ذلك ت

.العقد و تحدید الأسقاطالمخاطر التي یتم تغطیتھا و مدة 

سنة و إستثناء یجوز للمستثمر أن یبرم العقد لمدة ثلاث 20و 15تمتد عقود الضمان ما بین 

ستثمار و إلا من قیمة الإ%10سنوات أما مبلغ الضمان فھو مفتوح دون أن یقل عن )03(

.منھ%15یتجاوز 

:منھا:)1(الشروط الموضوعیة -)ب

كل شخص من الإتفاقیة 13و حسب الماد :أن یكون المستثمرون مقبولین عند الوكالة

طبیعي أو معنوي یتمتع بجنسیة دولة عضو في الوكالة شرط ألا تكون ھي الدولة 

.المضیفة للإستثمار

من الأمر 31دون معیار الجنسیة في المادة لكن المشرع الجزائري إعتمد معیار الإقامة 

، و ھذا الموقف في رأینا ما ھو إلا رغبة من المشرع في فتح الأبواب أمام المستثمرین 01-03

.ھم و إستثماراتھم في أوطانھمأموالالجنسیة الجزائریة لإدخال رؤوس ذو 

 ھي الإستثمارات المباشرة و كل من أشكال المساھمة و :للضمانالإستثمارات القابلة

:یجب أن تكون

الإستثمار جدید ینفذ بعد طلب الضمان.

 أن یكون مبررا إقتصادیا و یساھم في التنمیة الاقتصادیة للجولة المضیفة و یتماشى

.وفق قوانینھا

.126المرجع الأسبق، ص ،حسین نوارة-1
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 عادل و المادة أن یكون للدولة المضیفة مناخ ملائم للإستثمار یتوفر على نظام

یتمتع كل أجنبي موجود فوق التراب ''أكدت على ذلك بنصھا 1996من دستور )1(67

.''بحمایة أملاكھ طبقا للقانونالوطني قانونا 

:الضمانات-2

في حالة وقوع الكارثة المؤمن علیھا یتقدم المستفید من الضمان بطلب :تعویض الخسارة-)أ

طرق الطعن الداخلیة الممنوحة لھ امام الدولة المضیفة و بعدھا إلى الوكالة بعد إستنفاذ لجمیع 

)2(.تقوم بالتحقیق في صحة التصریحات التي قدمھا لھا لتتولى تسدید المبلغ

تقوم الوكالة بالحلول محل المستفید من ضمان بعد تعویضھ أو :)3(الحلول محل المستفید-)ب

التحویل و التحكیم، كما تتحمل كل ما لھ من حقوقھ بما فیھا حقوق توافق على ذلك في كل 

ھناك دعوى مسؤولیة یرجع بھا كون ن تالإلتزامات إتجاه الدولة المضیفة، و عموما یجب أ

لمستثمر على الدولة المضیفة سواء كانت قائمة على مسؤولیة أو تعاقدیة و یكون الحلول في ا

.حدود ما دفعتھ الوكالة للمستثمر

تتصدى الوكالة لكل الخلافات التي یحتمل أن تنشأ بین أعضاء :)4(تسویة الخلافات-)ج

الوكالة أو أحد الأعضاء و الوكالة فیما یخص تفسیر أو تطبیق الإتفاقیة، أو في حالة إنسحاب 

حول مبلغ الضمان، و تتم تسویة الخلاقات في الوكالة أولا عن  ناشئأو خلاف الأعضاءأحد 

.تم اللجوء إلى التحكیمطریق المفاوضات و إذا فشلت ی

ما تقدم یمكن القول بأن الوكالة تشكل میكانیزم مساعدة التنمیة بما لھا من قوة و و من خلال 

دولة و إبرام ما 145عن سلطة في إتخاذ القرارات و نظرا لذلك فقد سجلت إنضمام ما یزید 

.ملیار دولار3.7عقد بقیمة إجمالیة تقدر بـ 320لا یقل عن 

.1996نوفمبر 28من دستور 67أنظر المادة -1
، مجلة الإدارة، عدد "الدول و رعایا دول أخرى في مجال الإستثمارات الدولیةدراسة في العقود بین"،قادري عبد العزیز-2

.50، ص 1997، سنة 01
میكانیزمات ضمان الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر فرع قانون الأعمال، جامعة مولود ،عینوش عائشة-3

).غیر منشورة(113معمري، تیزي وزو، ص 
.الإتفاقیة السابقةمن 57أنظر المادة 4



تكریس و تشجیع الجزائر للإستثمار الأجنبي على ضوء الإتفاقیات الدولیة:الفصل الثاني

~62~

الجزائر لأھم الھیئات المكرسة للحمایة الدولیة للإستثمار الأجنبي فإنھا و ھكذا و بإنضمام 

وفرت الجو المناسب و الشروط الكافیة لضمان الإستثمارات الأجنبیة و لا سیما و قد تكون 

.انھا في جولات مع المنظمة العالمیة للتجارة التي تسعى جاھدة للإنضمام إلیھا

  انيث الثـــالمبح

آفاق تكریس الإستثمارات الأجنبیة و واقعھا في الجزائر

إن الجزائر ماضیة بثبات في دینامیكیة تحریر إقتصادھا عن طریق عصرنة منظومتھا ...''

، ...قلمتھا مع تعھداتھا الجھویة و الدولیةل التطورات الحاصلة في العالم و أفي ظالتشریعیة 

إن التحدیات و الرھانات التي تفرضھا العولمة وتأثیرھا على المؤسسة لا سیما بعد توقیع 

الأوروبي و توجھھا نحو الإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة لإتفاق مع الإتحاد االجزائر 

OMC من شأنھا تحصین المؤسسات و محیطھا للتفكیر في السیاسات و الأدوات التي یدعونا

)1(.''...من كل العوارض و التحدیات

إن تصریحا كھذا لوزیر المؤسسات المصغرة و المتوسطة و الصناعات التقلیدیة السید 

مصطفى بن بادة بمناسبة الجلسات الوطنیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، یؤكد بأن 

الجزائر اسعى إلى الإندماج في الاقتصاد العالمي و من بین مظاھره الإنضمام إلى المنظمة 

سنتطرق بإختصار إلى إعطاء لمحة عن المنظمة و خطوات إنضمام ك العالمیة للتجارة، لذل

.نعكاسات ذلك على الإقتصاد الوطنيالجزائر إلیھا و إ

ب الأولـــالمطل

إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة

.و قبل ذلك لابد من معرفة ھذه المنظمة و أھدافھا التي تسعى إلى تحقیقھا

ت شمال إفریقیا، كلبة العلوم السیاسیة و ا، مجلة إقتصادی''اریة في الجزائرواقع و آفاق السیاسة الإستثم''،زینمنصوري -1
.85، ص 2005، ماي 02الاجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
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تعریف المنظمة العالمیة للتجارة و أھدافھا:الفرع الأول

:تعریفھا :أولا 

ھي مؤسسة دولیة مستقلة مالیا و إداریا، غیر خاضعة لھیئة OMCالمنظمة العالمیة للتجارة 

ة رلمفاوضات دوبمدینة مراكش المغربیة نتیجة 1995جانفي  01الأمم المتحدة، تأسست في 

تعتبر منظمة غیر حكومیة إذ لا یشارك في قراراتھا و 1994-1986الأوروغواي الممتدة من 

)1(.إلا حكومات الدول الأعضاء

:أھدافھا:ثانیا 

من الأسباب التي أدت إلى إنشاء ھذه المنظمة ھو تفاقم التوتر بین التكتلات الاقتصادیة 

:تصبو لتحقیق عدة أھداف أھمھاالكبرى، لھذا فھي 

 التجاریة و الدولیة و إیجاد الحلول للمشاكل المواجھة إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات

.للتجارة العالمیة

إیجاد ھیكل خاص لفض النزاعات التجاریة التي قد تنشأ بین الدول الأعضاء.

 القانوني و المؤسساتي لتنفیذ إتفاقیة المنظمةإیجاد التشریع.

ح لھا بالإندماج ضمن منح الدول النامیة معاملة تفضیلیة خاصة بمنحھا فترات أطول تسم

.المنظومة العالمیة لإقتصاد السوق

 تقویة الاقتصاد العالمي بتحریر التجارة من جمیع القیود و رفع مستوى الدخل القومي

.ھیل الوصول إلى الأسواق الدولیةالحقیقي للدول الأعضاء و تس

ئر إلى المنظمة العالمیة للتجارةخطوات إنضمام الجزا:الفرع الثاني

طلب الجزائر لعضویة ھذه المنظمة كان قناعة منھا بأن الإنضمام إلیھا سیتیح لھا فرص إن

قامت بعدة إصلاحات إقتصادیة و أفضل لإنعاش إقتصادھا و تطویره خاصة و أن الجزائر

.تغییرات جذریة بما یتلاءم مع شروط الإنضمام إلیھا

.57الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص ،ناصر دادي عدون، متناوي محمد-1
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:ة الإنضمامالإجراءات التي إتخذتھا الجزائر لتسھیل عملی:أولا 

من أھم الشروط التي تفرضھا المنظمة العالمیة على الدول الراغبة في الإنضمام إلیھا ھو 

إنتھاج نظام إقتصاد الشوق و تحقیق الإنفتاح الاقتصادي و تحریر التجارة الدولیة إضافة 

تعدیل إلىتفكیك الرسوم الجمركیة و تحریر التجارة الدولیة إضافة إلى تحریر قطاع الخدمات و 

.قوانینھا وفقا للتشریعات الدولیة

:لذلك قامت الجزائر بعدة إجراءات بما یتناسب و ھذه الشروط ھي

:تعدیل المنظومة القانونیة الجزائریة-1

مثلما رأینا في الفصل السابق، فقد خطت الجزائر خطوة كبیرة في مجال الإصلاح 

بارن التشریعي من أجل تسھیل الإندماج في الاقتصاد العالمي، كما صادقت كذلك على إتفاقیة 

، و كذا الإتفاقیة المتعلقة ببراءة الإختراع و 1997المتعلقة بحمایة الأعمال الأدبیة و الفنیة سنة 

)1(.العلامات التجاریة و ھذا حتى تعطي لقوانینھا مرجعیة دولیةحمایة 

:التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة-2

و ھذا بمراجعة قوانین التعریفة الجمركیة من خلال قوانین المالیة، كما تم تحیري أسعار 

)2(.إلخ...مادة الفرینة، حلیب الأطفال، السكر:العدید من المواد الإستھلاكیة مثل

:مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة:ثانیا

في إطار الإتفاقیة العامة للتعریفات 1987إن أول إتصال للجزائر بالمنظمة كان سنة 

بعد جولة الأوروغواي و 1996الجمركیة و التجارة، لكن الإتصال الفعلي لم یتم إلا سنة 

:لمراجل التالیةإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، و قد جرت المفاوضات وفق ا

.140المرجع السابق، ص ،ناصر دادي عدون، متناوي محمد-1
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لعد تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة، و قد أجابت 1996إنطلقت سنة :المرحلة الأولى-1

سؤلا مطروحا من عدة دول بخصوص ھیكلة الاقتصاد الوطني و تطویره، 300الجزائر على 

)1(.و ھو إجراء تقلیدي یسمح لأعضاء المنظمة بالتعرف أكثر على إقتصاد الدولة

بالموازاة مع إنعقاد مؤتمر سیاتل 1999تواصلت المفاوضات سنة :الثانیةالمرحلة -2

بالولایات المتحدة الأمریكیة و كان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائیة، و تم تقدیم مدونة 

تتضمن قواعد و مبادئ النظام التجاري الجزائري، و قامت بالإجابة على الأسئلة المطروحة و 

)2(.ة الجمركیة التي تنوي الدخول بھا إلى المنظمةقدمت عرض عن التعریف

لعد توقیع إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي إستأنفت الجزائر مفاوضاتھا :المرحلة الثالثة-3

بوفد یتكون من خبیر و أخصائیین یترأسھم وزیر التجارة، و وجھت عدة إنتقادات لھم لعدم 

ضبط المعطیات التجاریة و الاقتصادیة و عدم مطابقة عدة قوانین مع تلك المعتمدة لدى 

مع سویسرا، 2002ماي 07بدأت المفاوضات الثنائیة بجنیف في المنظمة، و بعد الإنتقادات 

وصفت الإقتراحات الجزائریة بأنھا ذات مصداقیة و تستحق أ، و قد .م.كندا، الیابان، و

.التفاوض بشأنھا

عضوا 28بجنیف بوفد جزائري یتكون من 2003نوفمبر 28بدأت في :المرحلة الرابعة-4

حادثات متعلقة بالفلاحة و التطرق إلى المستجدات المتعلقة یرأسھ وزیر التجارة، و قد تمت م

.بمنع إستیراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري

، و أعتبرت آخر مرحلة للتفاوض و من 2004بدأت في أكتوبر :المرحلة الخامسة-5

و یمكن القول بأن .نضمامعن إنتھاء المفاوضات و من ثم الإالمفروض أن یتم الإعلان

وصلت مع كبرى الدول إلى مستویات عرض التعریفات الجمركیة بنسبة مرضیة و الجزائر

.62، ص نفسھالمرجع -1
.62ص منصور زین، المرجع السابق،-2
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دولة و كان مع 22أن تنھى مفاوضاتھا مع و ھو ما یحتم على الجزائر%100لكن لیست 

)1(.2005المتوقع أن یكون التوقیع النھائي على الإنضمام في حدود سنة 

ب الثانيـــالمطل

المنظمة العالمیة للتجارة على الاقتصاد الجزائريآثار الإنضمام إلى 

إن إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة یعني قیامھا بتنفیذ الإلتزامات التي وافقت 

التي أبرمتھا معھا و لھذا فإن الإنضمام بقدر ما یعود بالفائدة على علیھا بموجب الإتفاقیات

.الاقتصاد فإنھ یفتح باب لعدة تخوفات

الآثار الإیجابیة:الفرع الأول

 تحفیز الصناعة الجزائریة عن طریق تحریر المبادلات التجاریة الذي یؤدي إلى تحسین

تطویر كفاءة و فعالیة المؤسسات الجزائریة تحت ضغط المنافسة الدولیة، كما یمكن 

الجھاز الإنتاجي من خلال نقل التكنولوجیا التي وصلت إلیھا الدول المتقدمة، و في ھذا 

.ENIEM ،SAIDAL:الإطار فقد حصلت عدة شركات على شھادات الإیزو للجودة مثل

و ھذا من خلال رفع القیود على الإستثمارات الأجنبیة مما :تشجیع و زیادة الإستثمارات

:سسات الصناعیة الجزائریة في شراكة مع المؤسسات الأجنبیة مثلأدى إلى دخول المؤ

.لمواد التنظیفHENKELمع المؤسسة الألمانیة ENADالشراكة التي أبرمتھا مؤسسة 

تشجیع الإنتاج الفلاحي من خلال دعم الإستثمارات الأجنبیة في ھذا المجال.

 06سنوات بدلا من 10على مدى %24تستفید الجزائر من تخفیض في الرسوم بمقدار

.سنوات للدول المتقدمة

تطبیق مبدأ عدم الإغراق سیساھم في إنعاش الإنتاج المحلي.

 تقویة المنافسة و الحد من الإحتكار القائمة في القطاع المصرفي و ذلك بتوفیر الخبرات

.و الكفاءات المھنیة للتعامل مع الأسواق المالیة الدولیة

جمارك تقنیات حدیثة في التسییر كتوسیع شبكة الإعلام الآليإعطاء إدارة ال.

.62المرجع نفسھ، ص -1
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 إدماج الوظیفة الجمركیة في عمل المؤسسة سیساعدھا على القیام بالإجراءات الجمركیة

.دون اللجوء إلى الوكلاء لدى الجمارك

الآثار السلبیة:الفرع الثاني

 ستلزم بسق التعریفة الجمركیة ستفقد الجزائر قدرتھا على حمایة الاقتصاد الوطني لأنھا

.الذي لا یمكنھا تجاوزه

 إن الصناعة الجزائریة تعتبر ناشئة و لیس لمقدورھا منافسة نظیرتھا الأجنبیة و علیھ فإن

الإنضمام سیؤدي إلى فاح السوق الجزائریة اما العدید من الدول الأعضاء في المنظمة و 

مما یدفع بالصناعة المحلیة إلى الركود ھذا سیؤدي إلى إغراق السوق بالسلع الأجنبیة 

.بسبب تفضیل المنتوج الأجنبي

صعوبة نقل التكنولوجیا المتقدمة لإرتفاع تكالیفھا.

 من قیمة صادرات الجزائر و ما دامت ھذه المواد غیر %90یمثل النفط و الغاز حوالي

في فرض المنظمة، فبإمكان الدول الصناعیة أن تتصرف بحریةمدرجة ضمن إتفاقیات 

.الضرائب لمنع تدفق ھذه السلع

 تحویل صلاحیات إتخاذ القرارات في میدان التجارة إلى المنظمة بعد التشاور مع

.أعضائھا

إفلاس المصارف و البنوك المحلیة بسبب عدم قدرتھا على منافسة المصارف الأجنبیة.

 1(.الجمركیة سیؤدي إلى إنخفاض العائدات الجبائیةتخفیض الرسوم(

ب الثالثـــالمطل

واقع الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر

على الرغم من الجھود المبذولة من طرف السلطات لتحسین مناخ الإستثمار في الجزائر إلا 

أن حجم الإستثمارات الأجنبیة المسجلة بقي بعیدا جدا عما كان متوقعا من وراء التوسع في 

وجود عقبات كبیرة تحول دون تدفق االمستثمرین أكدومنح الحوافز و التسھیلات، إذ أن معظم 

.الإستثمارات إلى الجزائر
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الأجنبیة في الجزائر إعتمادا على التقاریر و ت الھذا سنحاول معرفة واقع الإستثمار

على أسباب ضعفھا صصة في ھذا المجال مع التركیز خالدراسات التي قامت بھا المراكز المت

.و أبرز العوائق التي تعترضھاأھم من خلال تسلیط الضوء 

لجزائر حسب آخر التقاریر الدولیةالإستثمار الأجنبي في ا:الفرع الأول

سبتمبر 22لقد جاء في تقریر صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة بتاریخ 

الأجنبیة في الجزائر سجل تراجعا كبیرا، فبعدما مان عددھاأن مستوى الإستثمارات2004

، كما و 2003ملیون دولار سنة 634ملیار دولار فقد إنخفض إلى 1.1یقدر بـ 2002عام 

شركة بینما یصل 84أضاف التقریر بأن عدد الشركات الأجنبیة التي تعمل بالجزائر تقدر بـ 

بتونس، مشیرا إلى أن الإستثمارت 2803بالمغرب و 348بمصر و 271إلى أكثر من العدد 

.جزائر بقیت رھینة قطاعي المحروقات و الاتصالاتالأجنبیة في ال

كما كشف التقریر الذي أصدرتھ وحدة إستخبارات العالم الاقتصادي التابعة لمجلة 

''ECONOMIST'' ملیار دولار في العالم 4.2البریطانیة أن الجزائر ستتمكن من إستقطاب

ر صرح بأن الجزائر تتوقع الإستثماالحالي في حین أن المدیر العام للوكالة الجزائریة لتطویر 

.ملیار دولار من الإستثمارات الأجنبیة المباشرة15إستقطاب 

تحت عنوان 2007أكتوبر 21كما جاء في تقریر آخر لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة في 

لوكالة ، أنھ على عكس الأرقام الرسمیة التي تصرح بھا ا''2007الإستثمار العالمي لـ ''

لتطویر الإستثمارات التي تتركز على التصریحات بالإستثمار فقط، فإن الإستثمارات الوطنیة

الفعلیة تبقى جد متواضعة مقارنة بالعدید من الدول العربیة، حیث یشیر ھذا التقریر بأن 

الجزائر لم تستغل قدراتھا، ھذا ما جعل الھیئة تصنف الجزائر من حیث الفعالیة في جذب 

)1(.2005عام 113بعدما كانت تحتل الرتبة 2006لعام 110بة الإستثمار في الرت

.126المرجع السابق، ص ،زینمنصوري -1
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تعترض جذب الإستثمارات الأجنبیةالعراقیل التي:الفرع الثاني

شركة خارج نطاق المحروقات 250إستنادا إلى عملیة سبر الآراء التي ضمنت أكثر من 

المستثمرون ترددھم في أغلبیھا من الدول الأوروبیة من بینھا فرنسا، إسبانیا، ألمانیا فسر

)1(:االإقبال على الإستثمار على أنھ یعود لعدة مشاكل أھمھ

عدم الاستقرار السیاسي و الأمني.

عوائق بیروقراطیة كبطء العمل الإداري و تفشي الرشوة و غیرھا.

عدم توفر ثقافة إجتماعیة تتلاءم مع ثقافة المستثمر الأجنبي.

 یحمي المستثمر من الإجراءات التعسفیة و یمكنھ من عدم وجود نظام قانوني و قضائي

.حقوقھ بسرعة

 رتفاع الضرائبإعدم وجود ضمانات كافیة للتمویل و.

صعوبة الوصول إلى العقار الصناعي و نقص خدمات الجمارك.

بروز السوق الموازیة.

الجزائر و بالتالي یمكن القول بأن إقدام الأجنبي على الإستثمار في دولة ما عموما و في

خصوصا لا یتوقف على حجم الإمتیازات أو الإعفاءات و الضمانات الممنوحة لھ إنما یرجع 

بالدرجة الأولى إلى مدى توفر المناخ الإستثماري الملائم الذي لا تمثل الإمتیازات إلا عنصرا 

.واحدا من عناصره المتعددة

.142المرجع نفسھ، ص -1
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:الخاتمة

تكریس حریة الإستثمار منذ انتھاج الدولة لسیاسة إقتصاد سعى المشرع الجزائري لتجسید و

السوق عیر مختلف النصوص القانونیة المنظمة لھا، بعدما كانت الدولة تسیطر على الحیاة 

الذي یعتمد الملكیة الجماعیة لوسائل  كيستقلال بإعتمادھا النظام الإشتراالاقتصادیة عقب الإ

خلیة و الخارجیة بقصر الإستثمار الداخلي على الإنتاج و السیطرة على التجارة الدا

الإستثمارات العمومیة، و الإستثمارات الخارجیة في مجال المحروقات، و أصبحت الجزائر 

تتوفر على مناخ إستثماري یسوده نوع من 10-90بالنقد و القرض رقم منذ القانون المتعلق 

ى بعض الضمانات القانونیة المشروع الإستثماري، بتنصیص علالحریة عیر مختلف مرحل 

.التي تكرس من خلالھا مظاھر ھذه الحریة

الإستثمار بتقریره لمبدأ دستوري یضمنھ في دستور إلا أن المشرع بعد تأكده على حریة 

رجع خطوة للخلف بإعتماده مصطلح أقل إلزامیة عن سابقھ بنصھ على الإعتراف 1996سنة 

إلا أنھ تسجل 2016من دستور المعدل سنة 43بالمادة بحریة الإستثمار فقط دون ضمانھا 

''الصناعة''بإستخلافھ مصطلح للمشرع الجزائري إعتماده مصطلحات أدق دون تلك العمومیة

و ھو ما ینثنى علیھ، و إعتراف المؤسس الدستوري بحریة الإستثمار ضمن ''بالإستثمار''

لا یعني أنھ تركھا على إطلاقھا، إذ الذكرالدستور الحالي في الجزء الأول من المادة سابقة 

وضع ضوابط لإقامة ھذه الحریة على أرض الواقع بربط ممارستھا في إطار القانون الذي یعد 

كما سبق الإشارة إلیھ أعلاه، إلا أن الترسانة القانونیة من إختصاص السلطة التشریعیة 

القانوني للإستثمار لعدم إستقرار الأمن للإستثمار التي أقمتھا الدولة الجزائریة أدت إلى قھقرت 

التشریع و التنظیم المطبق علیھ من جھة، و تشویھ تدرج المعاییر القانونیة بالمساس بمبدأ 

قوة قانونیة في )الوزاریة بصفة عامة(التدرج الھرمي الذي أصبح فیھ لتعلیمات الإدارة 

.التطبیق على القانون الذي یعدل بموجب أمر أو مرسوم

ا إتضح لنا أن القیود التي جاء بھا المشرع في شكل ضوابط عامة و خاصة للحرص كم

على تجسید حریة الإستثمار في الإطار الذي یساعد الدولة الجزائریة على جذب المستثمرین و 
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في ذات الوقت تمكینھا من ممارستھا دورھا كدولة ضابطة أدى إلى تكریس التمییز بین 

المستثمرین 

في معظم الحالات بدءا من مرحلة مباشرة الإعداد لإنشاء المشروع الإستثماري مرورا 

إنجازه إلى غایة تصفیتھ، بإستبعاد الملكیة المطلقة، و إلزام الإستعانة بالتمویل المحلي، بمرحلة 

و ھو ما من شانھ إثارة المخاوف و نفور المستثمرین من المغامرة بمشاریعھ الإستثماریة في 

و یحتاج فیھ الاقتصاد الجزائري تعزیز العرض دون وق الجزائریة في وقت یتطلب الس

.الطلب

:و بالإنتھاء من إعداد ھذا البحث العلمي خرجنا إلى بعض النتائج المتمثلة في

دسترة المشروع الجزائري لحریة الإستثمار یقصد بھا تكریس ھذه الحریة دستوریا بنص -

.جسیدھاعلیھا صراحة و إقرار مبادئ ت

من الدستور الجزائري 43إعتراف المشرع الجزائري بحریة الإستثمار بنص المادة -

.ریة الإستثمارحالحالي ما ھو إلا إعلان صریح عن مبدأ 

ربط مبدأ حریة الإستثمار بمجموعة من المبادئ المكملة لھ لتجسید نوع من الحمایة -

مبدأ الاستقرار التشریعي، بین المستثمرین،القانونیة للمستثمر كمبدأ المساواة في المعاملة 

و مبدأ الفصل بین السلطات، إضافة إلى مجموعة من ضمانات الأخرى التي سبق 

للوصول إلى تقریب من المشرعمحاولة تفصیلھا أعلاه و التي كانت في مجملھا 

منھا و تخفیف الأعباء و التعقیدات الإداریة التي نجح في الإنقاصالمستثمر من الإدارة 

القرار، و إلى حد ما، دون القضاء علیھا بصفة نھائیة لإبقائھ على تعدد جھات إتخاذ 

إختلاف النصوص القانونیة المنظمة لكل قطاع و الذي كان راجعا بطبیعة الحال 

إیجاد جھة موحدة تعمل على لخصوصیة كل قطاع، إلا أن ھذا لا یمنع المشرع من 

لخاصة لإنشاء مشروع إستثماري بتوكیل ذلك مثلا تسھیل و توفیر جمیع الإجراءات ا

.للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

على إعتبار أن المشرع أعترف فقط بفكرة وجود حریة الإستثمار و لم یضمن وجودھا -

فإن الضوابط التي سنھا لا تعد إفراغا لمحتوى ھذه الحریة، و إنما تجسید لھا في إطار 

.یضمن لھا ضبط السوق وفق متطلبات الاقتصاد الخاصتدخل الدولة بالشكل الذي 
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.و علیھ فإنھ یتعین مراجعة و تصویب نھج الدولة الجزائریة في مجال الإستثمار
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